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 الإهداء

ترض ى و لك الحمد حين اللهم لك الحمد فيه، اللهم نحمدك حمدا طيبا مباركا 

ناا  ذاا ل نحمد الله عز وجل أنه وفقنا  ،ذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاإ

  .متواضعـالعمل ال

 حفظها الله و رعاذا. صدر قوتي في الحياة أمي العزيزةإلى قرة عيني وم

تعليمي،  في تربيتي و إلى من يزيدني إنتسابي له و ذكره فخرا و إعتزا ا إلى  من تعب

 حفظه الله و رعاه  أبي العزيز

 في الحياة سنديعائلتي إلى إخوتي و 

 أذدي ذاا العمل إلى جميع عائلتي 

 



 

 

 عرفانشكر و

اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : } من قال 

 فادعوا  له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله الشاكر يحب الشاكرين{.

 لمذكرة وما بتوفيقي إلا به عليه ـالحمد لله أوله وآخره على فضله ومنه الواسع في إتمام هذه ا

 توكلت وهو رب العرش العظيم.

 على حسن ما أسداه ساجي علامإلى أستاذي المشرف  العرفانأتقدم بجزيل الشكر وخالص 

 لي من توجيهات ونصائح قيمة التي ساعدتني في إنجاز هذا العمل

  لنا عونا طوال الـمشوار الدراس ي كانو الذين والى كل أساتذة الكلية 

 والتقدير. فلهم خالص الشكر  داري تخصص القانون ال وإلى كل أساتدة 

 كما لا أنس ى جهد كل من أمدني يد العون لانجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد.
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 مقدمة

 تحتل الإدارة العامة في الدولة المعاصرة مكانة مهمة جدا ذات مجال واسع قدر إتساع

 وتر جع أهمیة دور الدولة إلى الأسباب والعناصر، یجب على الدولة القیام بهاالوظائف التي 

 الأساسیة والتي من بینها إزدیاد مهام الدولة بصفة شاملة ومستمرة وكذلك الدور الأساسي

 .الذي تلعبه الوظیفة الإداریة بالإضافة إلى طبیعة الوظیفة العمومیة وخصوصیتها

 لإكتسابها طابعا، بین أهم موضوعات القانون الإداري تعتبر الوظیفة العمومیة منو

جدیدا یتسم بالتخصص والمهنیة وكثرة التعداد  تساع المهام والوظائف وتتجلى أهمیتها فيإ

التزاید المستمر لعدد الموظفین والأعوان الذین تعتمد علیهم الدولة في نشاطها المتنوع و

الإداري والإدارة العامة " لاتساوي إلا مایساویه  على حد تعبیر أحد فقهاء القانون فالدولة

الذین یمثلونها ویتصرفون بإسمها " لذلك وجب حسن سیر الموظفین والعمل الدائم  الموظفون

تكوینهم وتطویر مهاراتهم وكفاءتهم الذي بدوره یؤدي إلى حسن سیر المرفق العام  على

المصلحة العامة من خلال تقدیم یضمن التكیف مع المحیط الخارجي ویحقق  بإنتظام بما

وبالتالي یمكن القول أن حسن سیر الموظفین ، جودة ونوعیة في وقت معقول خدمة ذات

 .سیر المرفق العام یساوي حسن

تمارس من ، وبالإدارة بوجه خاص، ارتبطت الوظیفة العامة بمفهوم نشأة الدولةو

تحظى الوظیفة العامة بعنایة حیث ، لتحقیق أهدافهاي بواسطة موظفیها خلالها نشاطها المرفق

اتساعا حسب الفلسفة و ویتحدد دور الموظف العام ضیقا، المشرع والفقهاء في مختلف الدول

الاجتماعیة والاقتصادیة لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حمایة 
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لأشغال العامة وقیامها ببعض ا، الأمن الداخل والخارجي وحل المنازعات بین الأفراد

وازدیاد تدخلها في في مجالات اقتصادیة واجتماعیة شتى قاد بالضرورة إلى ازدیاد عدد 

 .الموظفین واهتمام الدولة بتنظیم الجهاز الإداري

ومنه فقد أصبح للوظیفة العامة نظاما خاصا بها یحدد حقوق وواجبات الموظفین    

فة وخصائصهم القانونیة التي تمیزهم عن غیرهم شروط التحاقهم بالوظیو طرقو القائمین بها

 .رة العامةدالإمن الفئات وسبل نهایة علاقتهم المهنیة با

لأن كل القرارات ، تعتبر الوظیفة الوسیلة الوحیدة للإدارة من أجل ممارسة مهامهاو

 الإداریة الدولة مصدرها الوظیفة العامة المتجسدة في الإدارة وبالتالي فهي تمثل العمود

وهو ما یقتضي منها معاملة الأفراد القائمین بها معاملة خاصة بوجود قانون ، الفقري للدولة

أساسي خاص بهم یراعي ظروف وأهمیة المهنة الوظیفیة القائمین بها بل وقوانین خاصة 

 .بكل سلك وظیفي منهم

یاد مستمر وهذه الزیادة تمس جمیع الأنظمة أن عدد الموظفین في ازد ماك   

كما ، ویرجع ذلك لتوسع وظائف الدولة وازدیاد أنشطتها، الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة

یرجع ذلك أیضا إلى التوجه الدیمقراطي للدولة لفم تصبح الوظیفة العامة حكرا على بعض 

لي الوظیفة العامة إذا توفرت الفئات وإنما أصبح من حق أي مواطن توفرت فیه شروط تو

 .فیه شروط المنصب وفقا لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة والاستحقاق

، كما تظهر لنا أهمیة أخرى للوظیفة متمثلة في الاعتمادات المالیة المتزایدة للدولة

 .نظرا لتزاید الحاجة للإنفاق العام بصفة مضطردة
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 یتضح لنا أن المشرع، بالرجوع إلى المنظومة القانونیة المتعلقة بالوظیفة العمومیةو

، حمایة المسار المهني للموظف العامالجزائري عمل على إرساء قواعد وآلیات قانونیة ل

وظروفه الشخصیة التي تحیط بحیاته ، تكفل له حق الإهتمام بإحتیاجاته الخاصة والتي

ذلك في إطار قانوني منظم مجسدا و مع ضرورة التوفیق بینها وبین مصلحة الإدارة، المهنیة

ظف خلال مساره ا الموبحیث یمر به، الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام إیاها في

من خلال  مكانیة تكرار البعض منها فإنها تسمح بالتوفیق بین الجمود الذي یمیزإ، المهني

وضرورة المرونة التي یجب أن یتسم بها ، القواعد القانونیة لتسییر الموارد البشریةتنوعها و

 .الأفراد تسییر

تهتم بشؤون الموارد البشریة ، إلى تخصیص إدارة كاملةوالواقع أن الإدارة تعمد 

اهتماما استراتیجیا من خلال عملیات التطویر والتدریب والتأهیل وذلك بعد أسالیب الانتقاء 

تعمل بالمشاركة في صنع ، مما یضمن إدارة تتسم بالفعالیة وحسن التنظیم، والتوظیف

للانتقال من إدارة كلاسیكیة ، تدرجةمال امروإدارة خدماتیة لا سلطویة تعمل بالأو، القرارات

 قائمة على التخطیط والمبادرة على أسس علمیة مؤكدة. استراتیجیةإلى إدارة 

تسییر موظفیها بصورة فعالة ولكي تتحكم الدولة وإداراتها العامة في عملیة ضبط و

الیات لذلك منها نظم الوظیفة العامة  تستخدمذ إ ،داريصلاح النظام القانوني الإإلى إتعمد 

ئ والأسالیب المتعلقة المبادیبین بصورة قانونیة القواعد وذي بفكرة القانون الأساسي ال

الإدارة والموظف العام وحقوق طبیعة العلاقة بین بأجهزة وهیئات تسییر الوظیفة العامة و

ة والمهنیة والمدنیة الإداریبات وضمانات الموظفین العامین وكذا تحدید المسؤولیات واجو
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الى ذلك كذا  بالإضافةم في حالة ارتكاب الأخطاء الموظف العاوالجنائیة لكل من الإدارة و

 .مسایرة التطورات الحاصلة في القطاع العمومي

 الإداريعصرنة مناهج التسییر ومن الضروري تجدید  أصبح الإطارلذا وفي هذا 

حیث یتكفل هذا القانون بتنظیم المسار  ،وفق القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر

ة القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في رفمرت فك، شفافةوبصورة محددة  المهني للموظف

حیث اعتمدت ، التعدیل لزیادة فاعلیتها وإصلاح الإدارةوالجزائر بعدة مراحل من التطویر 

ما عدا  العمل بالتشریع الفرنسيالذي یقضي و ،15/56/5626المؤرخ في  26/517الجزائر

 الوظیفة العامة. بما في ذلك ما یتعارض والسیادة الوطنیة

زدواجیة إ قرأ الذيو 5662التغییرات التي عرفتها الجزائر خاصة بعد دستور ن إ

 ،5696تبعا لدستور  الفصل بین السلطاتواقر التعددیة الحزبیة كما  داريإح صلاإالقضاء ك

اء كل لم تكن قادرة على احتو المتعاقبة للوظیفة العمومیة النصوص القانونیة نأومع 

أعطى یث ح، المساواة في الالتحاق بالوظائفوالمواضیع المهمة مثل أخلاقیات المهنة 

تسییر وسائلها البشریة وهذا ومفهوما جدیدا للدولة یقتضي إصلاح الإدارة في أنماط تنظیمها 

وفي ظل الأوضاع القائمة كان لزاما تحدیث قانون الوظیفة العمومیة ، بدعم دور الإدارة

 العام لقانون الأساسيالمتضمن ا 6662 جوان 51 المؤرخ في جوان 61-62مر رقم بالأ

  .للوظیفة العمومیة

وتبیین  الإداريلة الوظیفة العمومیة یجب التطرق للإصلاح أمسوقبل التطرق ل 

 .دارة العمومیةالمسار الذي عرفته الوظیفة العمومیة في إصلاح الإ
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  :الإشكالية

 ومن خلال ما سبق نقوم بطرح الإشكالیة التالیة: 

صلاح وتطوير الإدارة إون الأساسي للوظيفة العمومية في ما مدى فعالية القان

 .؟ الجزائرية

ثلاث تتكون من ة طودراسة الموضوع قمنا بإتباع خوللإجابة على هذه الإشكالیة 

 :فصول

 .التمهیدي: الإطار النظري والمفاهیمي للإصلاح الإداري الفصل -

 .الإطار العام للوظیفة العامة: ولالأالفصل  -

أهمیة القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في إصلاح الإدارة العمومیة  :الثاني الفصل -

 في الجزائر
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 الفصل التمهيدي: الإطار النظري والمفاهيمي للإصلاح الإداري

 المبحث الأول: ماهية الإصلاح الإداري

 المطلب الأول: تعريف الإصلاح الإداري

 المطلب الثاني: أهمية الإصلاح الإداري

   الإصلاح الإداري في الجزائر  الثاني:المبحث           

   المطلب الأول: مضمون الإصلاح الإداري في الجزائر

 المطلب الثاني: محاولات إصلاح المنظومة الإدارية الجزائرية

 المبحث الثالث: دواعي الإصلاح الإداري والتحديات        

 لب الأول: دواعي الإصلاح الإداريالمط

  ات التي تواجه الإصلاح الإداريالتحديالمطلب الثاني: 

   المبحث الرابع: تنفيذ الإصلاح الإداري        

  المطلب الأول: طرق تنفيذ الإصلاح الإداري

 المطلب الثاني: وسائل تنفيذ الإصلاح الإداري
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 :تمهيد

يعتبر الإصلاح الإداري هدف تسعى إلى تحقيقه كل مؤسسة بغض النظر عن النشاط 

وذلك كونه ، إلا أن تحقيقه يشكل أصعب التحديات التي تواجه مختلف القوانين، الذي تمارسه

الإجراءات والهياكل ، يمس العديد من الجوانب الحساسة منها الجانب السلوكي كالقوانين

 التنظيمية وغيرها.

، حيث أصبح الإصلاح الإداري من أهم المواضيع شيوعا لارتباطه بجانب التنمية

السعي لتحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المختلفة وكذا تحديث أساليب  وكان سبب بروزه هو

سعيا إلى تحقيق مستوى جودة الخدمة ، العمل سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام

 العمومية وبالتالي تحقيق رضا المستفيدين منها.

تها والجزائر كباقي الدول قامت بالعديد من الإصلاحات الإدارية على مستوى إدار

التغييرات الحاصلة في البيئة السياسية  العمومية وذلك للتخلص من مختلف المشاكل لمواكبة

ولذلك كانت ولاتزال تظهر اتجاهات جديدة فى ، والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها

مختلف دول العالم وخاصة المتقدمة منها تؤكد ضرورة إصلاح الأنظمة والهياكل الإدارية 

وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الأجهزة العامة ، ا وأدوات وتقنيات عملهاوأساليبه

 للإدارة.
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 الإصلاح الإداري ماهية: المبحث الأول

سواء كان ، تتميز العلاقات التي تربط الأطراف المختلفة بالتغير المستمر والمتسارع 

وبما أن الأجهزة ، المستمرة والطبيعيةهذا التغير مقصود أم يندرج ضمن إطار الحركة 

لكي تتمكن من ، الإدارية هي المسؤولية عن ملاءمة الظروف الإدارية مع البيئة الخارجية

ولكي يتسنى لنا ضبط الإطار العام للإصلاح الإداري لابد من التطرق إلى ، تحقيق الأهداف

 تحديد بعض المفاهيم كالتالي:

فيتم التركيز على ، ن في الجهاز الإداري بالمعنى الهيكلي: يعني التحسيهيكلة الإدارة. 1

الإصلاح دون اهتمام بتنمية علاقات عمل سلوكية وبمعزل عن الإطار البيئي الذي يحكم 

 العملية الإدارية.

: هي عملية واعية مخططة منظمة جماعية ديناميكية هادفة إلى التغيير الإدارية التنمية. 2

النجاح الإداري في المنظمة تشمل كل الأنشطةالأزمة لاختيار تمثل الجهاز المسئول عن 

 .وهيئة العنصر البشري لأداء عمله بطريقة أفضل

: هو عملية تهدف إلى تطوير أو تسييرأدواتالتمنية والنظم بحيث يتم الإداري عصرنة. 3

وبما  الانتقال من وضع إداريأفضل من حيث تلائمه مع التقنيات والأساليب التقنية الحديثة

 .1يحقق أكثر كفاءة وفعالية في ممارسة العمليات وتسهيلها
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 تعريف الإصلاح الإداري: المطلب الأول

 التعريف اللغوي للإصلاح: الأول الفرع

، يقال رجل صالح في نفسه من قوم صلحاء، والصلاح ضد الفساد، هو نقيض الفساد

يعني إعادة الشيء إلى حاله وإزالة العطب والإصلاح ، والصلح هو إزالة التنافر بين الناس

وأصلح بينهما أزال ما ينهي من ، وأصلح الشيء أزال فساده، أو التلف وتقويم الاعوجاج

 .1عداوة وشقاق

 2.أصلح وأصلح شيء يعني أزال الفساد عنه وجعله نافعا

 صلاحا وصلوحا ضد فسد فهو صالح.، صلح الشيء يصلح

، الشيء فساده بمعنى اقامه بيم القوم بمعنى وفقاصلحه اصلاحا ضد لفسده واصبح 

 .والصلاح هو استقامة الحال على ما يدعو اليه العقل والشرع وهو ضد الفساد

 3.الصلح هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة

فالإصلاح هو ، الإصلاح أصلحه قال الله تعالى "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"

 التغيير الى الأفضل.

فالتفسير اللغوي للمصطلح يشير بشكل أو بآخر إلى وجود خلل ما وفساد يحتاج إلى 

 علاج وتصحيح مما ينطوي على إدانة خفية لنظم أساليب الأداء والقيادة القائمة.

 فلاصلاح معناه الانتقال من الحالة الراهمة الى حالة افضل
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 للإصلاح الإداري الفقهيالتعريف : الفرع الثاني

الإداري بتعاريف عديدة إلى أن هناك اختلاف بين الفقهاء  صلاحلإيرتبط مفهوم ا

الإصلاح الإداري بعملية  وعلى العموم يرتبطوالباحثين وعدم الاتفاق على تعريف موحد 

 1أخرى. تحول من وضعية إلى

فبالرغم من عدم وجود تعريف جامع للإصلاح الإداري سنتطرق إلى بعضالتعاريف التي 

 ت للاصلاحالإداريفيما يلي:اعطي

* مؤتمر الإصلاح الإداري في الدول النامية الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة بجامعة ساسكي 

عرف عملية الإصلاح الإداري "انه حصيلة المجهودات ذات الإعداد 1791البريطانية سنة 

خلال الخاص التي تستهدف إدخال تغيرات أساسية في المنظمة الإدارية العامة من 

إصلاحات على مستوى نظم الجمعية أو على الأقل من خلال معايير لتحسين واحدة من 

 2عناصرها الرئيسية مثل الهياكل الإدارية والأفراد والعمليات الإدارية"

 مصطلح الإصلاح الإداري بمعنيين:  Leamans* كما يستخدم لمنس 

 ممارسات التي تحدث ضمن تضمن التغيير الإداري: ويقصد به التعديلات وال الأولي

 الوحدات الإدارية وفي العلاقات بين البيروقراطية والمجتمع.

 .3أما الثاني يتضمن نقل تكنولوجيا الإدارة الغربية إلى الدولالنامية 

* أما الأستاذ احمد رشيد إن الإصلاح الإداري فيقول انه هو تنظيم الجهاز الإداري وحل 

لأهداف العمة للدولة ولسياستها العامة وإيصاله الفعال مشكلاته وزيادة كفاءته لتحقيق ا

 4لبرامجها.

الإصلاح الإداري هو تلك المجهودات ذات الاعداد الخاص التي تهدف الى ادخال تغييرات * 

او على ، من خلال ادخال اصلاحات على النطام كله، اساسية في انظمة الإدارة العمومية

 1احد او أكثر من عناصره الرئيسية.الاقل من خلال وضع معايير لتحسين و
                                                           

abilities for administrative reform in developing countries, New York, United Nations, enhancing cap2

U.N publication, p04. 
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، * الإصلاح الإداري عملية تكييف دائمة ومستمرة للبنى الإدارية ومهامها مع مهام الدولة

فهو ، وهو مواكبة دائمة لروح التجديد والتحديث التي يتطلبها النظام السياسي غير المتحجر

ا والمتلائمة مع روح التحديث عملية تطهير الإدارة من مشاكلها وايجاد الحلول المناسبة له

ومع التطور العلمي والتكنولوجي بما يؤدي لتحقيق اهداف الإدارة القائمة على اشباع حاجات 

 . 2المواطنين بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية

وهو يعني فرض الصلاح كحتمية من الاعلى عند ظهور اختلالات عديدة في كافة 

وهو الشيء الذي تعجز عن التعامل معه كل جزئية او وحدة من ، الجوانب المنظومة الإدارية

السلطة وهنا الإصلاح الإداري عملية خارجية عن المرفق ومن هنا تظهر اهمية ، النظام

 .3لإداريعملية الإصلاح االإدارية في 

 

 

 أهمية الإصلاح الإداري: المطلب الثاني

إن الحاجة الى الإصلاح لا تنتهي أبدا وإنما هي عملية ديناميكية مستمرة وفي هذا المطلب 

 سيتم التطرق إلى مايلي:

وسيلة لتحسين الأداء وليس غاية بحد ذاته  فهو كما أسلفنا  يعتبر الإصلاح الإداري

لتصويب   المسار الإداري ومن خلال تبرز مجموعة من القضايا  يتمن اعتمادها، إستراتيجية

التي تستدعي إجراء إصلاحات لمعالجة هذه الإختلالات التي تحول دون السير الحسن للعمل 

 الإداري

حيث ، الإصلاح الإداري دورا أساسيا في تطوير وتنمية النوعية الإدارية يلعب

فينبغي بذل جهد كبير قصد ، النوعي للإدارة أنهيعتبرأحد العوامل الأساسية في المردود

 بحيث نسجل المهام التالية ضمن هذا المنظور:، تحسين فعاليته باستمرار دائم

 تحسين مستوى الإطارات المكلفة بالإصلاح. .1
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 تطوير منظومة الإصلاح بدوام الاستجابة لمتطلبات الإدارة الحديثة. .2

 الإصلاح الإداري.البحث في الاستعمال الأنجع لوسائل وآليات  .3

 ترقية وسائل وتقنيات جديدة للإصلاح تكفل تحقيق الأهداف المسطرة. .4

 ترقية وسائل وتقنيات جديدة تكفل تحقيق الأهداف المسطرة. .5

ولنجاح تخطيط الإصلاح الإداري الشامل يجب أن تتوفر كل الإمكانيات المادية 

، والمحيط العلمي لنجاح عملية التخطيطوالبشرية والهيكلة اللازمة أو على الأقل توفر البيئة 

واستخدام أساليب وتقنيات التخطيط لتحقيق تلك ، 1ومن بينها توفر الخبراء واللجان العلمية

 2.الأهداف بما يتوفر في التخطيط من مرونة وقدرة للاستجابة للمستجدات الحالية والمستقبلية

العمل من خلال تنمية قدرات تبني توجهات الإدارة الاستراتيجية في مختلف مجالات  

وتعزيز نشاط البحث ، مل مع البيئة الداخلية والخارجيةمنظمات الجهاز الإداري على التعا

 والتطوير في هذه المجالات بما يوسع من آفاق المساهمة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة

تنمية مهارات إشاعة مفاهيم اللامركزية الإدارية والإبتعاد عن مركزية إتخاذ القرار و 

التفويض لدى القيادات الإدارية وتمكين الإدارات الوسطى والتنفيذية لتحمل المسؤولية 

 والاضطلاع بتنفيذ العمليات والعمال الإدارية.

أن تعمل على تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والإنتماء إليه والتوسع في مجالات  

 3ليا والوسطى والتنفيذية.التأهيل والتدريب والتطوير للإدارات الع

وأساليب وإجراءات العمل الإداري والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بما يسهم تطوير صيغ  

 .في تحقيق السرعة والدقة في اتخاذ القرارات

 الإصلاح الإداري في الجزائر المبحث الثاني:
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توفير إدارة عرفت الجزائر العديد من الإصلاحات الإدارية وذلك رغبة منها في 

كما ، فتضمت هذه الإصلاحات العديد من المستويات، عصرية تقدم خدمات ذات جودة عالية

 .مست قطاعات مختلفة

 

 في الجزائر مضمون الإصلاح الإداري: المطلب الأول

، بصرف النظر عن تنوع مداخله، يتلخص مضمون الإصلاح الإداري في الجزائر

 :إلى ثلاث أبعاد رئيسة وهي

 مكافحة البيروقراطية: الأولالفرع 

 :مضمون هذه الإصلاحات قبل صدور القوانين المتعلقة بسياسةاستقلالية المؤسسات *

عادة ماتعني البيروقراطية في مظهرها الخارجي السلبي ثقلا لإجراءات القانونية وتعقدها 

مقارنة بالتزايد المستمر والمتواصل للحاجة إلى تسيير المصالحا لعمومية بفعالية وبنجاعة 

 .حاجيات العموميةالاستجابة لمتطلبات المرفق العام وإشباع 

ء في سلسلة الإصلاحات الإدارية على اتخاذ مجموعة ركزت السلطات العمومية منذ البد لقد

خاصة تلك التي تمس منها العلاقات ، من التدابير الرامية إلى تحسين الخدمات العمومية

 1.مع لالتزام بالرد على مطالبهم، المباشرة معا لجمهور

في بعض تدابير ملائمة مواقيت عمل المصالح ، أيضا، تمثلت هذه الإجراءات كما

  09 وهذاماتضمنه لمنشور رقم، المواطنين إليها العمومية مع المواعيد المناسبة للجوء

طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق  من 01/11/1795 الصادر بتاريخ

 .بمواقيت عمل المرافق العمومية المحلية

 

-71 رسومكما تضمنت إعادة النظر في الهياكل والأجهزة الإدارية بصدور كل من م

في الوزارات  تهاالمحدد لهياكل الإدارة المركزية وأجهز  1990 يونيو 23 المؤرخ في 199
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والمتضمن تنظيم الإدارة  1774/ 11/19المؤرخ في  249- 94والمرسوم التنفيذي رقم

 1.المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

 

 المرافق العموميةتحديث : الفرع الثاني

لقد أقدمت الحكومات السابقة على اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تحديث 

 02 المؤرخفي 66/133المرافق العمومية حيث أخذت بداية منذ الاستقلال مع صدور الامر 

 :2المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي مايلي  1966جوان

  في مجال الالتحاق بالوظيف العموميإضفاء طابع الديمقراطية. 

  تحقيق مساواة المواطنين في الالتحاق بقطاع الوظيف العمومي وضمان ترقيتهم

وتكوينهم وإعدادهم لتولي الوظائف العامة كرد فعل وطني بعد التخلص من سياسات 

الاستعمار القمعية في هذا الخصوص وإدانة للقواعد التي تثير عند المواطنين الشعور 

 .م من الحقوق ووسيلة لتطهير الإدارة بتنمية الشعور الوطني والمهني فيهانهحرماب

 :من  20 حيث ألزمت المادة التزام الوظيفة العمومية تجاه السلطة السياسية

 .3على الموظف ضرورة القيام بواجباته الوطنية واحترام الدولة66/133الأمر

الطاقات البشرية والكفاءات المهنية آنذاك غير أن عجز المصالح العمومية عن توفير 

معتعقد إدارة المستخدمين وعدما لاستقرار العضوي والوظيفي للإدارة العمومية دفع 

بصاحب القرار في الانطلاق لإصلاح جديد للوظيف العمومي بإصداره للقانون الأساسي 

 ، 17994اوت  12المؤرخ في  99العام للعامل رقم 

 ون الأساسي الخاص بعمال الإدارات والمؤسسات العمومية لسنةإلى جانب صدور القان

الذي وسع من أحكام القانون العام للعامل وأصبح يشمل الموظفين التقنيين العاملين ، 19855
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في المؤسسات والإدارات والمنظمات الجماهيرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني 

مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة باستثناء المنتخبين من هو رجال القضاء مع 

 .1م المهنيةتهبتعيينهم وحركة تنقلهم وانضباطهم ومسار حيا

كما أخذت سلسلة التدابير الرامية إلى تحديث المرافق العمومية طبيعة مراجعة مهام 

فقد تضمن تقرير رئاسة ، الإدارة المركزية وإبطال نظام وصايته التسييرية على المؤسسات

"تقرير ـوالمعنون ب 27/17/1799بتاريخ جمهورية الذي صادق عليه مجلس الوزراء ال

تحديث المرافق العامة بمراجعة مهام و، "متعلق بتكييف المهام وتنظيم الإدارات المركزية

لتسييرية على المؤسسات الاقتصادية كان لابد االإدارة المركزية والكف من نظام وصايته 

 ايلي:من الوصول إلى تطبيق م

التخلي عن نظام رقابة الأجهزةا لمركزية على المؤسسات العمومية الاقتصادية  

واستبداله بنظام فعال تجاه تخطيط وترتيب أنشطتها العامة الت ييجب أن تعكس 

 .2اللمجالسياسات العامة للحكومة في هذا ا

بالتخطيط  فرض نظام تشاوري دائم بين الإدارات المركزية تحت رعاية الإدارةا لمكلفة 

 .3فيما يخص التخطيط الفرعي والتخطيط الوطني متوسطا لمدى

تخلي الإدارة المركزية عن بعض المهام التي يمكن إسنادها إلى سلطات إدارية وسيطة  

 .سواء كانت مستقلة أو ذات استقلال نسبي عنها

 .اتخاذ تدابير عقلانية التسيير الإداري تطبيقا لسياسة التقشف 

مي شامل بين مختلف الإدارات العمومية قصد التنسيق في أعمالها فرض نظام إعلا 

 .ا الإداريةتهوقرارا
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 إعطاء فعالية للنشاط الإداريالفرع الثالث: 

يتضمن هذا النوع من الإصلاحات أساسا تحفيز الموارد البشرية لدى الإدارات  

حمد سعيد أوكيل يجعلمن والتذكير بأخلاقيات المرفق العام وفي ذلك يرى الأستاذ م، العمومية

التحفيز أحد العناصر الأساسية التي نستعملها في إصلاح الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر 

 .1حداثة

بتوفير ظروف عمل ملائمة من لا تبني  ضرورة تفعيل دور الموظف المورد البشري

النظر في وذلك منلال ، مختلف الاليات التي من شانها ان تؤدي الى تحسين تحفيز موظفيها

 .2اليات التحفيز القانونية منها والميدانية

 الفرع الرابع: مكافحة الفساد الإداري:

لقد كانت الجزائر كدولة دائما تسير في طريق مناهضة الفساد ويتجسد ذلك من خلال 

، 2114أفريل  25مصادقتها على اتفاقية الاتحاد الافريقي للوقاية من الفساد ومحاربته في:

، 113-16حداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون ولقد تم است

 باعتبارها جملة من الاصلاحات التي تساهم في محو ظاهرة الفساد.

 

 الجزائرية الإدارية محاولات اصلاح المنظومة: المطلب الثاني

لاصلاح وذلك من خلال المحاولات العديدة ، سعت الحكومة إلى تفعيل الجهازالإداري

 و تجدر الاشارة الى اهم مسيرة الإصلاحات في الجزائر من خلال:، المنظومة الإدارية

تم إنشاء مديرية عامة للتنظيم والإصلاح الإداري وهذا في إطار تنظيم الإدارة  – 1966

 1966 المؤرخ في أوت 239-66المركزية لوزارة الداخلية وذلك بموجب المرسوم رقم 

المديرية  1968 وتحولت هذه المديرية سنة .الإدارة المركزية لوزارة الداخليةالخاص بتنظيم 
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المؤرخ في  11-69عامة للتنظيم والإصلاح الإداري والعلاقات العامة بموجب المرسوم رقم

23/11/1769. 

أنشئت كتابة الدولة المكلفة بالوظيف العمومي والإصلاح الإداري لدى  1982 في سنة -

من مهامها دراسة وتحضير الشروط العامة للتسيير وكذلك طرق عقلنة و، 1الوزيرالأول

 الإجراءات وتبسيط المهام الإدارية.

تتكون من ثلاث مديريات بما فيها المديرية العامة للإصلاح والتكوين الإداري التي تضم 

مديرية بدورها ثلاث مديريات والتي منها مديرية التبسيط الإداري المقسمة إلى ثلاث نيابات 

 إعلام وتوجيه الجماهير.، الضبط الإداري، مكلفة بتنظيم العمل الإداري

تم إنشاء لجنة وطنية للإصلاح الإداري لدى كتابة الدولة للوظيف  15/11/1793بتاريخ  -

، العدل، العمومي يرأسها كاتب الدولة وتتكون من الأمناء العامين لوزارات الداخلية المالية

ة للحكومة ومن وظائفها:  تحسين الشروط العامة للتنظيم وتسيير مصالح وممثلا لأمانة العام

الدولة وعقلنة الهياكل والمناهج وتبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاز لامركزية فعالة لنشاط 

تحسينا لعقود بين الإدارة ، التعجيل بالقرارات الإدارية وتفضيل تبادل الأخبار، الدولة

اءات وتنظيم إعلام أفض للعمالها وموظفيها وتحسين شروط العمل والمتعاملين بتبسيط الإجر

 2للموظفين العموميين.

تأسست محافظة الإصلاح والتجديد الإداري وهي هيكلة إدارية مركزية حلت   1984سنة-

محل كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري والتي من مهامها تقريب الإدارة من 

لثابت لهياكل الإدارة والتسيير في مواجهة تحديات التنمية وفعالية والتكيفّ ا، المتعامل

كما تساهم في دراسة واقتراح كل السبل التي تساهم في تحسين التنظيم وسير ، سيرها
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المصالح والتنظيمات العمومية وكذلك اقتراح كل إجراء خلق أوتعيين مصالح تعمل على 

 .1تقريب الإدارة من المتعاملين

لجأت السلطات العمومية في عام  :1891وعة عمل وزارية مشتركة سنةتشكيل مجم-

إلى إنشاء مجموعة عمل وزارية مشتركة عهدت إليها مهمة إعداد تقرير شامل  1799

، يتعرض بالدراسة والتشريح لواقع الإدارة العامة بخصوص مجال وطرق تدخلها ومهامها

 ووسائل معالجتها من زوايا مختلفة.

 اللجنة دراسة المحاور التالية: وقد اعتمدت هذه

 معاينة واقع القطاع العمومي الجزائري/الإقتصادي والإداري. -1

 مراجعة مهام الإدارة المركزية. -2

 اعتماد التشاور في مجال التخطيط. -3

 .اعتماد لا مركزية التسيير -4

 اعتماد الفعالية والترشيد في العمل الإداري. -5

 تحقيق الإنسجام في العمل لإداري. -6

مواصلة لعمليات الإصلاحات : 1881تشكيل مجموعة العمل الوزارية المشتركة عام -

بادرت السلطات العمومية في شهر ، المباشرة في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد

إلي تشكيل مجموعة عمل وزارية مشتركة عهدت لها مهمة إعداد دراسة 1771ديسمبر سنة

، توجت أعمالها بتقديم تقرير واف للحكومة، ل تطويرهاشاملة لواقع الإدارة الجزائرية وسب

من حيث مهامها وصلاحياتها وضرورة تطويرها مع ما ، يتعرض لإشكالية الإدارة العمومية

 2يتلاءم ومختلف التحولات المؤسساتية المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى بعض المبادرات المتخذة بخصوص الوظيفة 

 العمومية في المجالين التشريعي والتنظيمي نتطرق لهما على التوالي بنوع من الإختصار.
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 إعادة تنظيم قطاع الوظيفة العمومية: -

قتراح أكثر بالمبادرة بإ 1771 قامت السلطات العمومية بدءا من سنةبواسطة التشريع:  -1

بي الوطني كان آخرها على المجلس الشع، من مشروع قانون اساسي عام للوظيفة العمومية

 .1777في سنة 

حاولت السلطات العمومية إدخال بعض الإصلاحات التنظيمية الجزئية بواسطة التنظيم:  -2 

أصلح نظام المراقبة ، نذكر من أهمها، 1775على أنظمة الوظيفة العمومية بدء من عام

اله بنظام المراقبة واستبدبمراقبة المشروعية ، المسبقة المعروف في مجال تسيير المستخدمين

 . 1اللاحقة للموارد البشرية بواسطة مخططات تسيير الموارد البشرية

وتم تشكيل هذه اللجنة بموجب : 2222تشكيل لجنة وطنية لاصلاح هياكل الدولة عام  -

والمتضمن احداث لجنة اصلاح هياكل  22/11/2111المؤر في  392المرسوم الرئاسي رقم 

القيام باعادة تحديد مهام الدولة على كافة المستويات واقتراح حلول ومهامها تتولى ، الدولة

 2ناجحة للمنظومة الإدارية والقانونية.

 

 

 دواعي الإصلاح الإداري والتحديات: المبحث الثالث

إن عملية الإصلاح الإدارة اليوم تتم وفق استراتيجية تحدد فيها أسباب الأصلاح 

 خلال المطلبين المواليين:لذا سيتم توضيح ذلك ، الإداري

 

 الإصلاح الإداري دواعي: الأول المطلب

من فراغ وانما نتيجة عوامل عدة ساهمت في  تيأتإن عمليات الإصلاح الإداري لم 

ومن الاسباب الجوهرية التي ادت الى اصلاحات التي تمت على ، احداث الإصلاح الإداري

 .ستوى المنظمات العمومية الإداريةم
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 العولمة على الفكر الإداري:تاثيرات  -1

إن الواقع الإداري الجديد جعل الإدارة تتخلى عن مفاهيمها وتقنياتها القديمة غير 

التي أدت الى اسقاط المفاهيم ، خاصة في ظل العولمة، الملائمة مع هذا الواقع المعاصر

بعد النجاح خاصة ، والقيم ومن ثمة الأساليب القديمة واعتماد أيديولوجية المنظمات الخصة

الكبير الذي حققته هذه الأخيرة في مجال إدارة الاعمال بسبب فعالية أساليب التسيير التي 

تطبقها مثل هذه المنظمات في مقابل فشل كبير في اشلوب التسيير الذي تعتمده المنظمات 

مما أدى الى تعالي الأصوات التي تنادي بضرورة اصلاح ، العمومية ذات الطابع الإداري

جهزة الإدارية للدولة من خلال نقل أدوات التسيير في المنظمات الخاصة الى القطاع الأ

 1العمومية الإداري. 

 إعادة هيكلة الإدارة العامة -2

يثبت مسار تطور الإدارة العامة الحديثة خلال الثلاثين سنة الماضية أن الاتجاهات الدولية 

الرؤية الأيديولوجية التقليدية وجعلها كآلية المعاصرة في الإصلاح الإداري تطرح تجاوز 

وهنا طرحت مسألة تحديث الإدارة العامة في أجندة الإصلاح الإداري ، لتغيير القطاع العام

، في الكثير من الدول ولذلك اتجهت أغلب الدول إلى تحويل الإدارات المركزية إلى وكالات

وفي ، ستقلاليتها داخل نطاق الدولةتأخذ بصفة تقريبية بخصائص إدارة الأعمال وبتعزيز ا

هذا الصدد يرى كل من "دايفيد أوزبورن" و"تيد غايبلر" أن إصلاح القطاع العام لابد أن 

التي تدعو إلى التحفيز ، يستند إلى فلسفة جديدة تتمحور حول فكرة إعادة اختراع الحكومة

لترشيد الإنفاق بإيجاد حلول خارج نطاق القطاع العام بالتقليص من عدد الموظفين 

والمحافظة على الميزانية وبالزيادة من الضرائب وإقحام القطاع الخاص من خلال إيجاد 

ولهذا فإن الشراكة بين القطاع العام ومنظمات ، صيغ للتعاقد معه في تقديم خدمات أفضل
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المجتمع المدني والقطاع الخاص والتعاون بين الحكومات المحلية والوطنية لها دور أساسي 

 .1 في تحقيق المهام الرئيسية للدولة

 

تختلف الإدارة العامة عن إدارة الأعمال بأنها معنية أكثر  العلاقة بين الإدارة والمواطن: -3

برضى المواطنين عموما فهي لا تسعى للربح بل لتقديم الخدمات العمومية جدية بطريقة تقلل 

من البيروقراطية لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة والتي تدل على وجود خلل في علاقة الإدارة 

أخذ اتجاها جديدة تقوم على جعل الإدارة تقدم خدمات بالمواطن يتحه الإصلاح الإداري ت

جيدة للمواطنين  وبهذا أصبحت مسألة تحسين العلاقة بين الإداريين والمواطنين أحد أهم 

بجعل الإدارة العامة ، أهداف برنامج الأمم المتحدة التي تدعو إلى "إعادة تشكيل الحكومة"

وفي هذا الشأن برزت مفاهيم وأفكار جديدة ، والحكومة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين

تمحورت حول فكرة إعادة تشكيل الحكومة من خلال بلورة إدارة عامة أكثر استجابة 

ومن هنا نجد أن مفهوما ، 2وخضوعا للمساءلة وسبل تحقيقها في إطار الحكم الديمقراطي

ذا فقد أنشأت السلطات الديمقراطية والإدارة العامة يجتمعان معا لتكريس حقوق المواطن وله

 الإدارية لتحقيق هذا المبتغى.

 

 البيروقراطيةالإدارية: -4

هي مجموعة من الأسس الإدارية التي ماكس فيبر عتبر البيروقراطية كما وصفها ت

تخرج السياسة العامة للمؤسسة الى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ الصحيح لتحقيق 

 3الأهداف.

                                                           

-11ص، 1101، ) السعودية(الرياض، دار العبيكان، البجيرمي قمحمد توفيترجمة ، إعادة اختراع الحكومة، تيد غايبلرديفيد أوزبورن و -1
10. 

2- Guido Bertucci. Public Administration and Democratic Governance (Governments Serving Citizens). 

A United Nations Publication. New York. 2007. P02. 

 

http://www.mn940.net/forum/forum131/thread6065.html
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الإدارة الخاصة في العشرينيات من القرن الماضي فإن ولكن بالعودة الى تاريخ 

خاصة ، مفهوم البيروقراطية لم يتلق قبولا واسعا بل عرف عدة انتقادات على كل المستويات

فيما يتعلق بكون المنظمات البيروقراطية منظمات منغلقة على التحولات والتغيرات 

ن وخلق فراغا كبيرا بين الخارجية الشيء الذي جعلها بعيدة عن تطلعات المواطني

 1الإدارةالعمومية والمواطن.

 الإداري: التخلف -5

يمكن تحدد معناه بانه قصور أو عجز الأجهزة الإدارية عن تحقيق الأهداف و

وقد يمون ذلك بسبب نقص المهارات أو المعدات او الموارد المتاحة ، المطلوبة منها تحقيقها

سببه الاستغلال المقصود من قبل العملين في والتي لا يكون فيها العجز مقصودا وليس 

الأجهزة الإدارية لوظائفهم لتحقيق منافع أو مكايب شخصية بل عل العكس قد يشكل لهم 

مصدرا ازعاج وقلق لما يشعروين به من انه سيرتب عليه إجراءات قد يكون من بينها 

 2فقدانهم لوظائفهم.

داري ذات علاقة وطيدة بالإختلالات تعتبر قضية الفساد الإمواجهة الفساد الإداري:  -6

والناتج عن إساءة استخدام الوظيفة العامة للكسب الخاص ، الموجودة داخل الجهاز الإداري

فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو حصول 

من تجارب في هذا الصدد اتجهت العديد ، على امتياز غير مستحق من أموال الدولة

حيث تم ، الإصلاح الإداري إلى  معالجة قضية الفساد بالنظر إلى الأخطار التي تترتب عنه

في هذا الصدد إعتماد أنظمة إدارية ترتيبات وتسييرية جديدة من أجل ضمان الشفافية 

وهنا نجد إقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال الإداري كآلية لمكافحة ، والنزاهة

الظاهرة من خلال رقمنة كل ما يتعلق بالتعاملات الإدارية والمالية بما يسهل من مسائلة  هذه

  الإدارة وتقييم أدائها.
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  التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري: المطلب الثاني

يجعلنا نفكر في مدى قدرة الإدارة على رفع التحديات ، إن مسالة الإصلاح الإداري

والمتمثلة أساسا في البناء الديمقراطي وترقية المواطنة وتعبئة الموارد البشرية ، الاستراتيجية

الا ان الحديث عن الإدارة ، حول مشاريع تجديد الخدمة العمومية وإصلاح الإدارةالعمومية

 .العمومية الجزائرية يقضي بنا التطرق الى مختلف الاختلالات التي تعرفها هذه الإدارة

 

 الإدارة العمومية تنظيمسوء : الأول الفرع

يتميز الواقع التنظيمي للإدارة العامة في الجزائر بعدة سلبيا اثرت على السير الحسن لها في 

 وفيما يلي سنتناول بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر:، تادية مهامها

لى اعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري ع، على غرار دول العالم الحديثة :المركزية -1

ولكن الواقع اظهر افراطا شديدا في المركزية حيث ، اسلوبي المركزية واللامركزية

تحتكر السلطات المركزية عملية صنع القرارات البسيطة منها والاستراتيجية مما أدى 

 الى تقليص دور الجماعات المحلية وتهميشها في عملية اتخاذ القرار.

الغموض الذي يميز المعاملات الإدارية : والتي تظهر من خلال إنعدام الشفافية -2

والذي جعل المواطن في حالة ياس من إمكانية تحسين الإدارة في أداء مهامها خاصة 

 1وان هذه الأخيرة وكمبدا عام غير ملزمة بتسبيب قراراتها.

تتجسد ظاهرة التضخم الإداري في الجزائر من خلال  تضخم الجهاز الإداري: -3

صادية وكذا أدوار مرافق البنية الأساسية واستئثارها بها هو ما الأدوار السيادية والاقت

ساهم في احداث توسع افقي عل مستوى التنظيم الإداري بوجود تعدد في مستويات 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور وتزايد عدد الوزرات باستمرار من ، بناء التنظيم

مومية وذلك راجع حكومة الى أخرى وكذا المصالح الحكومية والمؤسسات الع

بالدرجة الأولى الى الاعتقاد السائد بان الحل الأمثل لاي مشكلة كبيرة هو احداث 
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عطاء وزارة مستقلة او جهز اعلى للتعامل معها في حين ان ذلك كثيرا ما يؤدي الى إ

 1بان ذلك.مع ضياع كثيرا من الجهد والمال إ لى حلهاالمشكلة اطارا مؤسسيا وليس إ

تتجسد أحد المظاهر السلبية للأجهزة الإدارية في العدد الهائل لموظفين: عدد ا زيادة  -4

 للموظفين الذين يفتقدون الى مهام واضحة.

وتعود أسباب هذه الظاهرة بالدرجة الأولى الى غياب منطق تسييري يتستند اليه 

 وهو ما يحملنا عل القول، من خلال تشخيص حقيقي للاحتياجات البشرية، عملية التوظيف

حيث كثيرا ما يتم استحداث ، بان عملية التوظيف هذه لا تستند الى معايير موضوعية

 مناصب وظيفية تخرج عن ضرورة مصلحة المرفق.

يؤدي الى جملة من الانحرافات ، والملاحظ على تعداد موظفي الإدارة العمومية

 2يلي: نلخصها فيما، الجوهرية من زاوية نظر تسيير الموارد البشرية

 التغيب عن العمل وعدم احترام أوقات العمل  -

 التراخي بحيث يميل معظم العاملين بأجهزة الإدارة الى التراخي والتكاسل -

 شعور بالانتماء.وفقدان ال، واللامبالاة  السلبية -

 التهرب من المسؤولية -

غير اهداف تسخير وسائل الإدارة وامتيازات السلطة العمومية في و 3سوء استعمال السلطة -

 .تحقيق المنفعة العامة

 المحسوبية والمحاباة  -

 الوساطة  -
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 سوء التسيير للإدارة الجزائرية: الفرع الثاني

حيث ، ترتبط نجاعة القانون بمدى ارتباطه بالواقع او انفصاله عنه مشكل التشريع: -1

 يزداد احترامه كلما كان أكثر تعبيرا والتحاما بالواقع.

من الدول النامية تعاني اختلالات مرتبطة بالتشريع تظهر في عملية والجزائر كغيرها 

 وضعه ثم كيفية تطبيقه وممارسته.

فان معظمها مقتبس بطريقة غير تكييفية من ، ففيما يتعلق بعملية وضع التشريعات

ما يميز عملية التشريع في الجزائر من افراط في اصدار و، أخرى في ميادين عدةدول 

 ة بنفس الموضوع مما يجعلها متناقضة في بعض الأحيان.النصوص المتعلق

الى اعتمادها على ، يشير واقع الإدارة الجزائرية غياب الأساليب الحديثة للتسيير: -2

 1ليدية مما انعكس سلبا على أدائها.الوسائل والمناهج التق

 

 تنفيذ الإصلاح الإداري :المبحث الرابع

يتطلب تطبيق المفاهيم الحديثة للإصلاح الإداري من إن تنفيذ عمليات الإصلاح الإداري 

خلال إدارة واعية تعتمد على معايير علمية وفقا لاستراتيجية محكمةتحدد من خلالها 

 .الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة المخططة

  تنفيذ الإصلاح الإداري طرق: الأول المطلب

إن العمليات الإدارية تقوم على التنظيم والتنسيق والتخطيط والتدريب والرقابة 

والتوجيه والاتصال واتخاذ القرار كلها تخضع للاسلوب العلمي الذي تتعدد مناهجه وكل 

منهج يتوقف على نوعية وحجم الاشكلات التي تتصدى لها ومستوى الجهاز الإداري المعني 

 2.بالإصلاح الإداري

 3 ويمكن تحديد خطوات التخطيط الإستراتيجي في أربع خطوات:

                                                           

، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رسالة دكتوراه، استراتيجية التنمية الإدارية في الجزائر، منصور بن لرنب 3

 11-11ص ، 0988، جامعة الجزائر
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 الإستراتيجية صياغة وتصميم -1

 تنفيذ الخطط الإستراتيجية -2

 تقييم متابعة الخطط الإستراتيجية -3

 الرقابة على الخطط الإستراتيجية -4

يهدف إصلاح هياكل الدولة ومهامها إلى إقامة علاقات إصلاح هياكل الدولة ومهامها: و

بين الإدارة والمواطن ولا سيما على مستوى إعادة ثقة المواطن بالإدارة ويندرج جديدة 

ضمن حركية تعميق المسار الديمقراطي الذي يمثل تجسيد السيادة الشعبية كما يشكل مساطر 

شاملا عميقا ومتواصلا بين متطلبات دولة القانون وتامين الحريات العمومية وضمان الدفاع 

 مصالح البلاد في الخارج.الوطني والدفاع عن 

 

 

 تنفيذ الإصلاح الإداري وسائل: المطلب الثاني

بحكم طبيعته الرامية الى التكفل بالوظائف الدائمة  ترشيد مهام الإدارة المركزية للدولة: -1

للدولة وكذا بالوظائف الإستراتيجية في الإشراف على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 

وتأطيرها فان الإدارات العمومية توجد في صميم إشكالية تطور مهام الدولة ويندرج هذا 

 وضمن هذا، وعصريةالهدف ضمن إطار يرمي إلى تجسيد دولة قوية فعالة 

 مجموعة من التدابير 1777لإطار سطرت الدولة من خلال برامجها الحكومية منذ سنة ا

 والترتيبات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

*تعزيز قدرتها على تقويم السياسات العامة والتخطيط مما يتطلب إعادة صياغة الوظائف 

اعتمادا على أسلوب حديد للتسيير الإستراتيجية للدولة ومهام الإدارات المركزية 

 الإستراتيجي للنشاط العام وتنظيم العمل الحكومي.
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*إعادة تحديد مهامها وتنظيمها وأنماط تدخلها فيما يخص وظائف التصميم والتقدير 

 .1والتنشيط والضبط والتقييم والمراقبة

الحكومي *استقرار هياكلها حول أقطاب اختصاص متكاملة تندرج في إطار التنظيم 

 منسجمة وعصرنة أدوات التسيير على مستوى الدراسات والإشراف.

وتطويرها من خلال التوسع في إسناد المسؤوليات التي تعد من  تجديد الإدارة الإقليمية: -2

بهدف ، البلدية، الولاية، ضمن همام السلطات المركزية إلى ممثلي المجموعات المحلي

 ادخال حركية متطورة للعمل بها.

 

 فحة الفسادمكا -3

أكدت الحكومة عزمها على التصدي لظاهر  2114ن خلال البرنامج الحكومي لسنة م

والإقرار بحق كل مواطن ، الفساد من خلال الاعتماد على تكريس مبادئ الشفافية في الإدارة

كما أكدت التزامها بتفعيل ، ومعرفة آليات اتخاذ القرار، في الحصول على المعلومات

نصت عليها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي كانت الجزائر من أوائل الأدوات التي 

 البلدان الموقعة عليها.

وهو ما تجسد فعلا من خلال تحديد الإطار القانوني لتطويق ظاهرة الفساد وخلق 

ويتمثل هذا الإطار في ، الآلية الكفيلة بمراقبة مدى تطبيق القانون ونجاعته على ارض الواقع

والذي تضمن مجموعة من التدابير  2116-12-21الصادر بتاريخ  11-16القانوني  النص

إلى جانب ، الرامية للوقاية من الفساد ومنها ما تعلق بالقطاع العام واخرى بالقطاع الخاص

وما تجدر ، إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي ورد لها دور وقائي كما سبق

 أن هذا القانون مستمد في جوهره من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في الإشارة إليه إلا

ويهدف القانون الى  2114أفريل  11والتي صادقت عليها الجزائر بتاريخ:  2113اكتوبر 31
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تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص وكذا تسهيل دعم 

 عدة التقنية من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته.التعاون الدولي والمسا

 إصلاح نظام الوظيفة العمومية: -4

عد المورد البشري بمثابة العنصر الحي والديناميكي في أي تنظيم إداري وتتوقف ي

جل عناصر الفاعلية والرشادة والكفاءة في الأداء الإداري على العنصر البشري بالدرجة 

ووصف الدولة للإدارة وتسيير ، ائة من مقومات التنظيم الإداريبالم 91الأولى وبنسبة تفوق 

شؤونها وانجاز وظائفها الأساسية السياسية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية مئات الآلاف 

وقد ارتكز إصلاح نضام الوظيفة ، من مستخدميها في نطاق ما يعرف بالوظيفة العمومية

ينات وبصفة أولية على تكييف القانون الأساسي العمومية في الجزائر منذ سنوات التسع

للوظيفة العمومية على اعتبار الإطار الذي يحدد عملية ضبط وتسيير الموارد البشرية في 

 1الإدارة بصور منظمة وفعالة.

تم التأكيد على أن إصلاح نظام الوظيفة ، 2112ففي برنامج حكومة السيد بن فليس 

بإنجازه يترجم بصفة أولوية بالمصادقة على الإطار القانوني العمومية الذي تلتزم الحكومة 

، الأساسي والذي سيركز بدوره على ثلاث أدوات عملية منظومة مندمجة للتكوين الإداري

 2وفي تأطير عامل مؤهل.، وفي تسيير متجدد للموارد البشرية

ن الأساسي *و في نفس السياق اكد برنامج حكومة السيد أحمد أويحي على تحسين القانو

وذلك بالتركيز على مسالة ، لأعوان الدولة تثمين تأهيل الموظفين وظروفهم الاجتماعية

 تكوين الموظفين من خلال:

رد الاعتبار للمدارس الوطنية لتكوين اطارت أسلاك الدولة تماشيا مع حاجات  —

الى والحرص على ضمان تأهيل عالي المستوى بما في ذلك اللجوء ، الإدارة العمومية

 التعاون الخارجي.
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تحسين مستوى الإطارات المتوسطة للإدارات المركزية والجماعات المحلية وتحديد  —

جويلية  15في  13—16معارفهم وتجسيدا لهذا الاهتمام فقد تمت المصادقة على أمر رقم 

مع المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لكي يكيف هذه الآلية القانونية  2116

 المعطيات الجديدة المتعلقة بدور الدولة وحقوق وواجبات وضمانات الموظف العام.
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 الفصل الأول: الإطار العام للوظيفة العامة

  المبحث الأول: أساسيات حول الوظيفة العمومية

 المطلب الأول: تعريف الوظيفة العمومية 

 مراحل تطور الوظيفة العمومية ومجال تطبيقها في الجزائرالمطلب الثاني: 

  الموظف العموميتحديد مفهوم المبحث الثاني:         

   تعريف الموظف العموميالمطلب الأول: 

   رةالمطلب الثاني: طبيعة علاقة الموظف العمومي بالإدا

  60/60الحياة المهنية للموظف العمومي في القانون الجزائري  المبحث الثالث: نظام        

 الالتحاق بالوظيفة العامة أسس ومبادئالمطلب الأول: 

  لوظيفةالاثار المترتبة عن للالتحاق باالمطلب الثاني: 

   المطلب الثالث: حقوق وواجبات الموظف العمومي

   جهزة التنظيمة الوظيفة العموميةالأالمبحث الرابع:          

 المطلب الأول: المديرية العامة للوظيفة العمومية

  المطلب الثاني: المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

 المطلب الثالث : هيئات المشاركة والطعن
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 دتمهي

طابعا  تعتبر الوظیفة العمومیة من بین أهم موضوعات القانون الإداري، لإكتسابها

جدیدا یتسم بالتخصص والمهنیة وكثرة التعداد وإتساع المهام وتنوع الوظائف وتتجلى 

أهمیتها في التزاید المستمر لعدد الموظفین والأعوان الذین تعتمد علیهم الدولة في نشاطها 

أفضل الموظفین وأكفئهم لشغل المناصب التي تتناسـب مـع لإختیار سعى تالمتنوع فالدولة 

الذي بدوره یؤدي إلى حسن سیر الإدارة العامة بإنتظام  ة وقدراتهمیفاءتهم ومؤهلاتهم العلمك

بما یضمن التكیف مع المحیط الخارجي ویحقق المصلحة العامة من خلال تقدیم خدمة ذات 

التالي یمكن القول أن حسن سیر الموظفین یساوي حسن جودة ونوعیة في وقت معقول، وب

من هنا تـأتي أهمیة الوظیفة العمومیة لأنه مجال مرتبط بتطور الدولة،  .سیر المرفق العام

فبقدر اتساع الوظائف التي تقوم بها الدولة بقدر احتیاجها الى المرافق العامة، واحتیاجها 

وحرصا من وخاصة ما یتعلق بالعنصر البشري لإطار القانوني فعال لتنظیم هذه المرافق 

تماشیا مع تطور الوظیفة وتأثرها بالبیئة الخارجیة والتطورات والتغیرات و المشرع

 الإقتصادیة والعلمیة والقانونیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أساسيات حول الوظيفة العمومية :المبحث الأول
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رق بالمعالجة لمفهوم نظرا لمكانة الوظیفة العمومیة في الجزائر فأنه یقتضي التط

الوظیفة العمومیة ومیلادها منذ استعادة السیادة الوطنیة، والأهداف التي روعیت في الأخذ 

بنظام دون الآخر، والمراحل التي تلتها في رسم معالم بنائها، وأنعكاساتها على العمل 

 .الإداري

 

 الوظيفة العمومية مفهوم :المطلب الأول

  اني الوظیفة العمومیة وكذا مجال تطبیقها وذلك وفقا لما یلي:یعالج هذا المطلب مختلف مع

 تعريف الوظيفة العموميةالفرع الأول: 

لقد انقسم علماء الإدارة العامة إلى قسمین كبیرین فیما یتعلق بتحدید المعنى  

  . الاصطلاحي للوظیفة العامة قسم یتجه اتجاه موضوعي، وقسم یتجه اتجاه شكلي

 الاختصاصات من مجموعة إلا هي ما العمومیة الوظیفة: ي التحلیلالاتجاه الموضوع

 مستهدفا إدارة عمل في دائمة بطریقة شخص یمارسها أن یجب التي القانونیة والأنشطة

 1.العام الصالح

 لتمكین النشاط هذا تنظیم في یتركز والذي الموظفین هؤلاء به یقوم الذي النشاط به وتعني

 2."واختصاصات مهام من إلیها أوكل بما القیام من الإدارة

 أن عادة قبل توجد وهي الموظف یشغله القانوني مركز بأنها العمومیة الوظیفةكما عرفت 

 تبقى قائمة یشغلها، فهي عمن وواجباتها بحقوقها وجودها في تستقل فهي أحد، لذلك یشغلها

 تنشأ العمومیة الوظیفة أن دةوالقاع یشغلها، الذي الموظف إقالة أو استقالة أو بوفاة تنتهي ولا

 3المشرع". یحددها التي القانونیة بالأداة

ویعرفها على أنها مجموعة الموظفون الذین یقومون بأداء الوظیفة  الاتجاه الشكلي الوصفي:

الإداریة في مرافق الدولة، و هؤلاء الموظفین یعملون لصالح الإدارة وباسمها .وعلیه فإن 

                                                           

 .0ص ، 1989الجزائر، ط  الجامعیة المطبوعات دیوأن ثأنیة، طبعة العامة، الوظیفة في مذكرات قاسم، أنس محمد 1 

ع الجزائري، دیوان المطبوعات عبد العزیز سید الجوهري، الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع التركیز على التشری 2 

 .60الجامعیة، الجزائر )د، ت، ن( ص

 .00ص  ،4991الإسكندریة، ط  الجامعیة، المطبوعات دار ،العامة الإدارة وسائل فهمي، زید أبو 3 
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ص والنظام القانوني الذي یحكمه دون الاهتمام بالوظائف هذا المعنى یركز الأشخا

 1.المخصصة لهم

أما التعریف الراجح هو الذي یجمع المعنیین السابقین و الذي یرى أن الوظیفة 

العمومیة هي مجموعة من الأوضاع و النظم العامة التي تختص الموظفین العمومیین في 

 . الدولة

اءا على فلسفة الدولة ودرجة تدخلها في الخدمة یتحدد مفهوم الوظیفة العمومیة بنو

   .العمومیة وعلى نظرتها للقائمین بهذه الخدمة والنظام الذي تختاره لتحقیق غایاتها

المركز القانوني القائم في ادارة الدولة بمجموعة من  " :والوظیفة العامة یقصد بها

 معینة مقابل تمتعه بحقوق محددة".الأعمال المتجانسة والمتشابهة یلتزم القائم بها بواجبات 

 

 

 أنظمة الوظيفة العموميةالفرع الثاني: 

یة التي تحكم الوظیفة العمومیة في عالمنا المعاصر لا تخرج عن القانونن المبادئ إ 

نطاقین إثنین: فإما هي متعلقة بالأحكام الرئیسیة التي یقوم علیها نظام الوظیفة العمومیة في 

ا بماهیة وطبیعة حقوق وواجبات الموظفین في ظل هذا النظام، بمعنى مجتمع ما، أو لتعلقه

أن الوظیفة العمومیة تنحصر بین نوعین أساسین من الأنظمة، فهناك الوظیفة العمومیة ذات 

 البنیة المفتوحة والوظیفة العمومیة ذات البنیة المغلقةـ 

 النظام المفتوح: -1

عن خدمة وعمل كسائر الأعمال الحرة الأخرى، الوظیفة العامة في هذا النظام هي عبارة 

وهي عبارة عن مجموعة من الاختصاصات القانونیة والأنشطة ومهام محددة من الادارة، 

بحیث لا یتمیز الموظفو ن فیها عن عمال النشاط الخاص في الحقوق والواجبات وعلاقاتهم 

 یكي.الوظیفیة هي علاقة عقدیة، یطلق على هذا النظام بالنظام الامر

: یقصد بالنظرة الموضوعیة أن یكون التركیز منصبا على الذي یؤدیه النظرة الموضوعية -أ

الموظف بما یتضمنه من واجبات ومسؤولیات، إلى جانب ما یتطلبه من مؤهلات لازمة 

                                                           
1  Essaid taib. Droit de la fonction Publique. Edition distribution Houma Alger 2003 P11 
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لأدائه، إذ یعطي جانب الأهمیة للوظیفة التي یشغلها العامل باعتبارها مجموعة محددة من 

واجبات الملقاة على عاتقه، بصرف النظر عن شاغل الوظیفة وظروفه المسؤولیات وال

 الشخصیة، وما له من مؤهلات دراسیة أو أقدمیة في الخدمة.

: ونعني به بأن الوظیفة العامة حسب المفهوم السابق هي لیست مهنة مبدأ التخصص -ب

ي تتم یها ولكنها عمل متخصص یقوم به فرد من الافراد في ظروف مثل تلك الظروف الت

 1المشروعات الخاصة.

 وعلیه فأن أهم مایمیز الوظیفة العامة في النظام المفتوح ما یلي:    

  الوظیفة مؤقتة ولیست صفة الدوام والاستقرار، والموظف الذي یعین فیها یرتبط مصیره

بمصیر الوظیفة بالذات، فاذا قررت الإدارة الغاء الوظیفة، فقد الموظف عمله، فهو لا 

ي إلى مهنة سلك وظیفي بصفة دائمة یخوله في هذه الحالة حق الأنتقال الى وظیفة ینتم

اخرى، وتتوفر في هذا الموظف شروط شغلها، فأنه یعین فیها منا یعین الموظف الجید، 

 2ولایعتبر هذا التعیین بمثابة نقل من وظیفة الى اخرى.

 ون أن یكون طبعا في حق الإدارة في أي وقت تشاء أن تصرف الموظف من الخدمة )د

هذا الصرف تعسفا او تجاوزا من قبلها( و ذلك اذا وجدت أنه لا یحبذ أداء عمله أو أن 

سلوكه سيء أو أن كفاءته متدنیة و ما إلى ذلك من الأسباب المشروعة وفي المقابل یحق 

للموظف أن یستقیل من وظیفته في أي وقت یشاء ولأي سبب كان، ولاتملك الإدارة حق 

استقالته، على أنه وفي كلتا الحالتي، سواء تم ترك الوظیفة بإرادة الموظف أم رفض 

بإرادة الإدارة، فأن ذلك یجب أن لا یؤدي الى الحاق الضرر بمصلحة كلا الطرفین، وهذا 

 3ما یستوجب أن یسبق ترك الوظیفة اخطارا من جأنب الطرف المعني.

 عة للالقانون العام ولا یختلف التوظیف الإدارة لا تختلف عن المشاریع الخاصة فهي خاض

فیها وتسییر المستخدمین عن غیره، فلا یقع الموظفون باي امتیاز عن باقي العمال في 

 قطاعات الشغل الأخرى.

                                                           

 .802، ص 4906، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط سلیمان الطماوي 1 

 .40فوزي جیش، المرجع السابق، ص  2 

 41-40فوزي جیش، المرجع نفسه، ص  3 
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 أن لنا یتضح ذلك ومن المرونة: وتعني أن الالتحاق بالوظیفة العامة لا یقدم أي خاصیة 

 وأنها الدقیق على أساس التخصص متقو الموضوعي النظام ظل في العامة الوظائف

 یشتغلها. التي بالوظیفة الموظف مصیر یرتبط إذ مستقرة ثابتة ولیست مؤقتة وظائف

  النظام المغلق:  -2

یسود هذا النظام دول أوروبا عامة لذلك نجد المختصین یطلقون علیه المفهوم الأوروبي 

ها الموظف في بدایة حیاته المهنیة ویقصد بها : " عبارة عن مهنة یلتحق ب .للوظیفة العامة

، وفق مخطط  ." حتى احالته على التقاعد، ویهدف الى خدمة الدولة وتحقیق المصلحة العامة

وبهذا المفهوم فإن الوظیفة العمومیة عبارة عن مهنة أو سلك  ،1تسییر یحكم مساره المهني

 2یلتحق به الموظف لیستمر حتى نهایة خدمته وإحالته على التقاعد.

 

 :أساسیتین خاصیتین یتمیز بوجود  النظام هذا فإن وعلیه

 اعتبار الوظیفة العامة سلكا قائما بذاته یختلف عن العاملین في القطاع الخاص. -

قائمة على مبدأ التدرج الوظیفي ومصیر الموظف مرتبط بالوظیفة التي یشغلها فإذا ألغیت  -

 الوظیفة نقل الى وظیفة أخرى.

 على یسري الذي القانوني لنظامفاوالمساواة  كما  مومة والاستقرارتمیز الوظیفة بالدی -

فل مبدأ ویك 3الدولة، لخدمة المكرسة المهنیة حیاتهم مسار تسییر كیفیات یحدد و الموظفین

المساواة في شغل الوظائف العامة والترقي فیها، مما یخلق لدیهم روح الإنتماء للوظیفة 

 .4العامة 

 مثلا:أما من سلبیاته فنجد 

                                                           

 .49محمد أنس قاسم، المرجع السابق ص  1 

البشریة في الإدارات العمومیة  بن عیسى الشریف بن عبد القادر، تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد 2 

الجزائریة )دراسة حالة إدارة الجمارك( مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

 .21، ص8662الجزائر 

، ص 8666روت، ط بی النشر الإداري، دار والإصلاح العامة والوظیفة الإداریة العملیة العامة الإدارة المجذوب، طارق 3 

822. 

 .02، ص8662محمد عبد العال صبري جبلي، نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة، دار الجامعة الجدیدة، ط  4 
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 منعزلة الموظفین من مغلقة طبقة خلق إلى یؤدي المغلق العامة الوظیفة نظام تطبیق أن -

 عن الغالب في بعیدة ودواوین مكاتب في تعمل تمع،لمجا أفراد طبقات سائر عن نسبیا

 .المواطنین من العلاقة وأصحاب الجمهور

 .الخاص القطاع بموظفي قارنةم المحیطة البیئة بمتطلبات جهلا وأكثر أفقا أضیق یجعلها  -

 التي للأنظمة بالنسبة وحتى الخاص، القطاع في المعطاة الأجور من أقل تكون جورهمالأ  -

  .1المفتوح العامة الوظیفة نظام تعتمد

 

 

 في الجزائر مراحل تطور الوظيفة العمومية ومجال تطبيقها: الثاني المطلب

فة العمومیة ومجال تطبیقها من خلال سنتناول خلال هذا الفرع مراحل تطور الوظی 

 مایلي:

 .: مراحل تطور الوظیفة العمومیة في الجزائرالفرع الأول

 .: مجال تطبیق الوظیفة العمومیة في الجزائرالفرع الثاني

 

تعتبر الوظیفة العمومیة في مراحل تطور الوظيفة العمومية في الجزائر:  :الفرع الأول

ا الموظف خدمة للمرفق العمومي بصفة دائمة بعد أن یعین في النظام الجزائري مهنة یقوم به

هذه الوظیفة طبقا لالقانون لالقانون تنظیمي لائحي، ولمعرفة ما آل إلیه تطور مسار الوظیفة 

الى غایة صدور القانون الأساسي للوظیفة   4908العمومیة منذ استعادة الاستقلال عام

راحل تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر إلى وعموما یمكن تقسیم م 8660العمومیة عام 

 مرحلتین:

 .1791أوت  50المرحلة الأولى: من المرحلة النتقالية الى غاية 

 .2552الى غاية  1791اوت  50المرحلة الثانية: ابتداء من 

 

 

                                                           

 16ص 8644عبد الحكیم سواكر، الوظیفة العمومیة في الجزائر، الجزائر مطبعة مزوار، 1 
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 :1791اوت  50نتقالية الى غاية المرحلة الأولى: من المرحلة الإ

 ي الجزائر إبان الاستعمار: القوانين الناظمة للوظيفة ف -أ 

الفرنسي الصادر  القانونأن أول نظام للوظیفة العمومیة عرفته الجزائر كان بموجب   

، وهو أول نظام جامع للوظیفة العمومیة، لكنه لم یبح للجزائریین 4910نوفمبر  49في 

وضعت بعض النصوص الأساسیة التي سمحت  4900بالحق في الالتحاق بها، وخلال سنة 

صدر نظام جدید للوظیفة  4909فیفري  1للجزائریین بالالتحاق بالوظیفة العمومیة، وفي 

 68العمومیة في فرنسا وامتد تطبیقه الى الجزائر المستعمرة، بمقتضى المرسوم الصادر في 

 4906.1اوت 

 القوانين الناظمة للوظيفة العمومية في الجزائر بعد الاستقلال )المرحلة الأنتقالية(: -ب

عقب الاستقلال كأن الوجود الفرنسي والأوروبي مكثفا في المجال الإداري حیث وصل عدد 

موظف بین تقني سامي ومتوسط  066.666الموظفین الاجأنب من الاوروبیین الى أكثر من 

ونتیجة لهذا العدد شكل رحیلهم شغورا كبیرا في الوظائف العمومیة، وهذا ما ادى بالسلكات 

 للجوء الى الاسلوب العشوائي في التوظیف دون الاهتمام بالكفاءة.لبجائریة أنذاك با

 هذا ما أدى إلى بروز ظاهریتن متناقضیتین هما:

كثرة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الموروثة منها والجدیدة والتي غالبا ما یتعذر  

 على المسیرین التحكم یها لنقص تاهیلهم.

التوازن في تعداد المستخدمین بسبب الفراغ  المعأناة من ندرة التاطیر، ومن أنعدام 

 2الكبیر الذي خلفه المستعمر.

ومن أجل التخفیف من تلك العشوائیة صدرت نصوص القانونیة قلیلة یمكن الإشارة إلى 

 مجموعتین كما یلي: 

                                                           

semble des texes adoptés par le front de la libération national, la charte de Alge, en 1

, Alger, 1964,p97 congrès du parti du F.L.N, imprimerie national algérinneer1 
 16الهاشمي خرفي، المرجع السابق ص  2
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استهدفت إعادة الحقوق المهنیة للموظفین الذین عزلوا من مناصبهم نتیجة المجموعة الأولى: 

في حزب التحریر الوطني، وإدماج الموظفین الذین كانوا ینتمون إلى الإطارات  مشاركتهم

 الفرنسیة والمغربیة والتونسیة إلى الإطارات الجزائریة.     

 وتشمل هذه المجموعة على ثلاثة نصوص اساسیة هي:

  الذي اعاد للموظفین الذین عزلوا عن مناصبهم  4908المؤرخ في جویلیة  08/60امر

 شاركتهم في حرب التحریر حقوقهم المدنیة.نتیجة م

  التابعین الموظفین بإدماج المتعلق 1962 سبتمبر 18 في المؤرخ 08/416الأمر 

 .الجزائریة الإطارات في والتونسیة والمغربیة الفرنسیة للإطارات

  السابق. الأمر بتطبیق المتعلق 1962 سبتمبر 18 في المؤرخ08/082مرسوم 

 " من الإدارة یمكن للتوظیف إنتقالي نظام وضع منها الغایة انتك المجموعة الثانية:

 الإداري السلم مستویات مختلف في المتزایدة الحاجیات وسد القیادیة الوظائف "جزأرة

 :المجموعة هذه ضمن تدخل التي النصوص أهم ومن .العمومیة والمصالح

  بعض إلى ببالأنتدا المتعلق 1962 جویلیة 19 في المؤرخ08/068مرسوم رقم 

 الوظائف العلیا.

  الكفیلة الإجراءات حدد الذي 1962 جویلیة 19 في المؤرخ 08/060مرسوم رقم 

  .1العمومیة الوظیفة في الدخول بتسهیل

یتضمن تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة  4908جویلیة  04المؤرخ في  08/402القانون رقم 

بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین،  إلا مایتعارض منها مع السیادة الوطنیة أو یمس

وجاء هذا القانون لسد الفراغ التشریعي في الجزائر في كل المجالات ومن بینها الوظیفة 

  2العمومیة.

المتضمن القانون الأساسي العام  1722جوأن  52المؤرخ في  22/133الأمر رقم  -3

 للوظيفة العمومية:

                                                           

 14الهاشمي خرفي، المرجع السابق ص  1 

 481سعید مقدم، المرجع السابق ص  2 
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العمومیة في الجزائر، جاء نتیجة أوضاع سادت یعد أول القانون أساسي عام للوظیفة 

الوظیفة العمومیة منذ الاستقلال لا سیما الفوضى في التوظیف وتعدد النصوص القانونیة كما 

أن صدور هذا الأمر كان جد ضروري وحتمي لتحقیق أهداف الدولة الجزائریة المستقلة من 

لمجتمع في كافة المیادین، وكذا أجل إعادة التوازن الاجتماعي والاقتصاي وضمان تنمیة ا

التخلي عن التركة الاستعماریة في مجال الوظیفة العمومیة بإصدار تشریع جزائري ومن 

 أبرز ما تضمنه هذا الأمر:

 .اعتماد نظام المسار المهني المبني على العلاقة القانونیة اللائحیة والتنظیمیة 

 في ذلك المنظمات ذات الطابع  شمل تطبیقه كافة المنظمات والإدارات العمومیة بما

( بموجب مرسوم، واستثنى من نطاق تطبیقه: القضاة، افراد EPICالتجاري والصناعي )

 الجیش، رجال الدین. 

  حدد طرق التوظیف وقسمها الى: المسابقة على اساس الاختبار والمسابقة عن طریق

 .الشهادة

  واسطة اللجأن الاستشاریة اقر حق الموظف في المشاركة في تسییر حیاته المهنیة ب

 1.الداریة والتقنیة )المتساویة الاعضاء(

  52/53الى الأمر  91/12المرحلة الثانية: ابتداءا من القانون رقم 

، ظهرت حدود تطبیقه، 400-00بعد مضي أكثر من عشر سنوات من تطبیق الأمر رقم 

صادیة والمتمثلة اساسا وذلك لعدة عوامل ومعطیات وتطورات خاصة منها الاجتماعیة والاقت

في النمو المتزاید للمهن والحرف التي لایمكن مواجهتها وتنظیمها بالقواعد الصارمة 

المعمول بها في الإدارة العمومیة واستنزاف كفاءات الإدارة العمومیة لصالح القطاع 

ور الاقتصادي العمومي الخاص نظرا للحوافز المادیة المغریة، وهذه المعطیات أدت الى ظه

 القوانین التالیة:

  المتضمن القانون الأساسي العام للعامل: 1791اوت 50المؤرخ في  91/12رقم  القانون* 

                                                           
 لوظیفة العمومیة، الملغى، المرجع السابق.المتضمن الالقانون العام ل 400-00الأمر  1
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 العمال ونظام الموظفین نظام أي النظامین، لتوحید كمحأولة جاء حیث أن هذا القانون

 همابین یفرق ولم العامل وهو ألا شامل بمفهوم التسمیة في والعامل الموظف بین جمع وقد

 مادته في العامل القانون هذا عرف لما وذلك منهما، لكل المنوط النشاط طبیعة اختلاف رغم

 :على نصت التي الأولى

 یستخدم لا و الفكري، أو الیدوي عمله حاصل من یعیش شخص كل عاملا یعتبر

توحید و نتیجة لهذا ال  1" المهني نشاطه ممارسة أثناء العمال من غیره الخاصة لمصلحته

إصدار العدید من النصوص التشریعیة و التنظیمیة  22/48رقم  القانونتطلب تطبیق أحكام 

نص تنظیمي، وتم إلغاء هذا القانون  466نص تشریعي و اكثر من  86ألغت أكثر من 

 2المتعلق بعلاقات العمل. 84/61/4996المؤرخ في  96/44رقم  القانونبموجب 

المتضمن القانون الأساسي  1710مارس  23ي المؤرخ ف 07-10* المرسوم رقم 

 :النموذجي الخاص بعمال قطاع المؤسسات والإدارات العمومية

صدر في سنة  49223من القانون الأساسي العام للعمال الصادر سنة  8تطبیقا لأحكام المادة 

القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة بالمرسوم رقم  4920

ي إذ نص القانوندون الإفصاح عن طبیعته وترتیبه  4920مارس  80المؤرخ في  20/09

في مادته الخامسة على:"تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد المدة التجریبیة 

 4تسمیة الموظف...."

 وأهم ما تضمنه هذا القانون:

 وظیف العمومي، حیث أصبح النظام القانوني الجدید، المنظم للحیاة المهنیة لمستخدمي ال

 القانونیسمى بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة بدل 

 الأساسي للوظیفة العمومیة.

  اضفاء طابع العلاقة التنظیمیة القانونیة على العامل في منصب عمله وهو ما نصت علیه

 .09-20من المرسوم  0/8المادة 

                                                           

 المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، الملغى، المرجع السابق.  48-22القانون رقم  1 

 .020المتعلق بعلاقات العمل، ص  4996افریل  84المؤرخ في  44-96القانون رقم 402المادة  2 

موذجیة المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من هذا القانون، وتحدد حیث نصت المادة"تستمد القوانین الأساسیة الن 3 

 بموجب مرسوم".

 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الملغى، المرجع السابق 09-20القانون رقم  4 
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 نموذجي من حیث نطاق تطبیقه كل من المؤسسات العمومیة التي شمل القانون الأساسي ال

تتكون من المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 ومجلس المحاسبة والهیئات العمومیة   APNالإداري ومصالح المجلس الشعبي الوطني 

سسات والاجهزة والمنظمات الجماهیریة والموظفین الإداریین والتقنیین العاملین في المؤ

التابعة لحزب جبهة التحریر الوطني باستثناء المنتخبین منهم وكذا القضاء مع مراعاة 

ورجال الدین ورجال الجیش الشعبي  1الاحكام التشریعیة الخاصة المتعلقة بتعیینهم

ساسي أن" تبین احكام هذا القانون الأ 20/09من المرسوم  1الوطني ونصت المادة 

النموذجي بالقوانین الأساسیة الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات والإدارات 

 العمومیة " وكذا قواعد المحاسبة العمومیة.

  حدد أنماط التوظیف الخارجي باربعة أنماط: المسابقة على اساس الاختبارات، المسابقة

 باشر.على أساس الشهادة، الاختبارات والفحوص المهنیة، التوظیف الم

 .2عدم احتساب فترة التزبص ضمن الاقدمیة للترقیة في الدرجة  

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  2552جويلية  10المؤرخ في  53-52*الأمر رقم 

 العمومية:

 تتنوع الأسباب إلى ظهور وإصدار هذا الأمر ونذكر منها:

ة أصبح غیر دستوري بعد : على الموظفین في الإدارة العمومی09-20*تطبیق المرسوم رقم 

منه على أن كل مایتعلق  488/80الذي نص في المادة  4990التعدیل الدستوري لسنة 

بالضمأنات الممنوحة للموظفین والقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة هي من مجالات 

 التشریع ولیس التنظیم وهذا ماعلق علیه خرشي یوسف قائلا:

 غیر وضعیة تعتبر 09-20لإدارات العمومیة الى المرسوم المؤسسات وا أعوان خضوع إن

 قبل من كان والذي المستخدمة، الدولة عن كتعبیر العمومیة الوظیفة قطاع إلى بالنظر عادیة،

 على 1996 نوفمبر 28 دستور ینص حین في ،4920منذ كذلك یعد لم القانون، إلى یخضع

 اختصاص من العمومیة للوظیفة العام يالأساس والقانون للموظفین الممنوحة الضمأنات أن

                                                           

لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 09-20من الالقانون رقم  60المادة  1 

 الملغى، المرجع السابق

 ، المرجع نفسه09-20من القانون  09المادة  2 
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 الأداة تبقى العمومیة الوظیفة لكون نظرا للأمور عادي تطور نظرنا في وهو التشریع،

 :على خلالها من الدولة تعبر التي المفضلة

 عمومیة؛ كسلطة دورها - 

 السیاسیة؛ التحولات و الأحداث رغم دیمومتها و هیبتها - 

 1الأوقات. و الظروف كل في مسؤولیاتها و امهابمه الاضطلاع على قدرتها - 

الأساسي  القانون: كان یستند في وجوده وفي جمیع نصوصه على 09-20*أن المرسوم رقم 

المتضمن علاقات العمل، وعلیه فأن  44-96و هذا الأخیر تم الغائه بموجب القانون 22-48

 أصبح عدیم الاساس وبالتالي فهو غیر شرعي. 09/ 20المرسوم 

قد تجاوز وقته لأنه أصدر في عصر الاقتصاد الموجه ولم یكیف مع  09-20أن المرسوم *

التطورات الحدیثة في الجانب التنظیمي والتوظیفي للمنظمات والإدارات العمومیة وأسالیب 

 التسییر الحدیثة.

 مادة وأهم ما جاء فیه: 881باب وضمت  44: 60-60وشمل الأمر 

 ني القائم على العلاقة اللائحیة التنظیمیة. كرس تبني نظام المسار المه 

منه مبینا المقصود بالمؤسسات والإدارات  68حدد نطاق تطبیقه بدقة في نص المادة  

العمومیة واستبعد من نطاق تطبیقه: القضاة والمستخدمون المدنیون والعسكریون للدفاع 

 ومستخدمي البرلمان. 

 تمییز. ضمان حریات وحقوق الموظفین وواجباتهم بلا 

تأسیس نظام جدید للتصنیف والمرتبات یقوم على معیار موضوعي قابل للقیاس یتمثل  

 في مستوى التأهیل المثبت بالشهادات والإنجازات أو دورات التكوین.

 اعطاء دفع جدید في الإدارات العمومیة بصفته عاملا فعالا لتنمیة العلاقات. 

ومشاركة الموظفین سیر حیاتهم  استحداث هیئات مشتركة تمثل فضاءات للتشاور 

 المهنیة. 

                                                           

خرشي جمال، كلمة السید المدیر العام للوظیفة العمومیة، ملتقى حول الوظیفة العمومیة، المكتبة الوطنیة، الحامة،  1 

 .60ص  8666ماي  06. 89الجزائر یومي 
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كرس وضعیة جدیدة تسمى خارج الإطار بالنسبة للموظف الذي ینتمي للمجموعة أو  

 استنفد حقه في الأنتداب ویكون بناء على طلبه.

منه الموظف المرسم المرقى من رتبة الى رتبة علیا من فترة  462أعفي بموجب المادة  

 الرتبة الجدیدة بعد الترقیة.التربص أي یرسم مباشرة في 

 منع الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التاهیل مرتین متتالیتن. 

منه على أن الاحكام الأنتقالیة أي أن إبقاء الأحكام القانونیة الأساسیة  884وقد نص في المادة 

ساریة المفعول الى غایة صدور النصوص  09-20المعمول بها المترتبة عن المرسوم رقم 

 التطبیقیة.  

بصدور النصوص التنظیمیة  60/60بدا تطبیق الأمر  64/64/8662وعلیه وابتداءا من 

وحددت بدء سریان  8662سبتمبر  06الأساسیة لتطبیه في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

 8662جانفي  64تطبیقها بـ

 : مجال تطبيق القانون الوظيفة العمومية:الفرع الثاني

قانون الوظیفة العمومیة مراحل اتساع وأنحصار تبعا لظروف صدور شهد مجال تطبیق ال

 القانونالنص الناظم للوظیفة العمومیة وسیقتصر بهذا الخصوص على بیان نطاق تطبیق 

 منه. 60و68المحدد بموجب نص المادتین  60/60الأساسي العام للوظیفة العمومیة رقم 

من  68حددت المادة  :52/53العمومية  الأساسي العام للوظيفة القانون/ مجال تطبيق 1

الأساسي على الموظفین  القانونمجال تطبیقه حیث نصت على یطبق هذا  60/60الأمر رقم 

 الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة

تم تفصیل المقصود بالمؤسسات والإدارات العمومیة  68أما في الفقرة الثانیة من نص المادة 

 :1تضمنوالتي ت

*المؤسسات العمومیة: الهیئات التي تم تأسیسها بنص صادر عن السلطات العمومیمة 

 العام مثل مجلس الامة، المجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري القانونویحكمها 

 *الإدارات المركزیة في الدولة: وتتمثل في رئاسة الجمهوریة، الوزارة الأولى والوزارات 

                                                           

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 60-60الأمر  1 
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مركزة التابعة لها: المدیریات التنفیذیة التابعة على مستوى الولایات، *المصالح غیر الم

 بعض المدیریات الملحقة برئلسة الجمهوریة او الوزارة الأولى او الوزارات 

 *الجماعات الإقلیمیة: البلدیات والولایات

*المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري: بعض المؤسسات والإدارات المكلفة بتقدیم 

خدمة العمومیة في المرافق العمومیة الخدماتیة مثل الصحة، التعلیم، بعض المؤسسات التي ال

تنشئها البلدیة أو الولایة في مجال اختصاصها وتقدم خدماتها للمواطنین بدون مقابل او 

 بمقابل رمزي

*المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني: مثل الجامعات / المراكز الجامعیة   

 لمدارس والمعاهد العلیا للتعلیم العالي، مراكز التكوین المهنيا

*المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي: مثل مركز تنمیة الطاقات المتجددة، 

 مركز البحث في القتصاد المطق من اجل التنمیة، مركز الحث في الطاقة النوویة ...

الأساسي للوظیفة العمومیة یدخل  القانونكام *كل مؤسسة: یمكن أن یخضع مستخدموها لأح

تحت هذا الباب الكثیر من المؤسسات العمومیة التي تقدم خدمات عمومیة مثل: هیئات 

 الضمان الاجتماعي.

 68بالرجوع للمادة : 1/ القطاعات والأسلاك المستثناة من تطبيق القانون الوظيفةالعمومية2

حیث استبعدت من نطاق تطبیقه بعض القطاعات  60/60من الأمر  60والمادة  68الفقرة 

 والاسلاك لاسباب وظروف معینة یجمعها فیما یلي:

  60/60من الأمر  68الفقرة  68وهي ما نصت علیها المادة القطاعات المستبعدة كليا:  2-1

 وتتعلق بـمایلي: 

ث خضعوا ، حی00/400لم یخضعوا لأحكام القانون الوظیفة العمومیة في الأمر  القضاة: -أ

بصریح  60/60، ثم تم اسبعادهم من نطاق تطبیق الأمر 20/09له جزئیا في نطاق المرسوم 

 العبارة وذلك للأسباب التالیة:

                                                           

 المرجع نفسه. 60-60الأمر  1 
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* تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یقضي استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطتسن 

 منه. 412والمادة  4990من دستور  412التشریعیة والتنفیذیة كما جاء في نص المادة 

* التزامات الموظف العمومي لاسیما واجب الطاعة لا یتلاءم مع مهامم القاضي الذي یتطلب 

الاستقلالیة والحیاد والنزاهة ویخضع القضاة فیما یتعلق بمسارهم المهني لاحكام القانون 

    المتضمن القانون الأساسي للقضاء 8661سبتمبر  60المؤرخ في  61/44العضوي رقم 

فالتنظیم العسكري یتمیز بالشدة المستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني: -ب

والبراعة في التنفیذ ویتطلب تنظیما خاصا ممل یجعل هذه الفئة مستعدة من مجال تطبیق 

 القانون الوظیة العمومیة اما المستخدمون المدنیون فأن نظامهم شبه عسكري.

یهدف الى تكریس  60/60عادهم من نطاق تطبیق الأمر رقم استبمستخدمو البرلمان:  -ج

مبدأ الفصل بین السلطات الذي یجعل السلطة التشریعیة مستقلة في ممارسة صلاحیاتها 

اعضاءها یتمتعون بنظام القانوني خاص بهم یضمن حیادهم وعدم  الدستوریة، مما یجعل

از المركزي والموضوعة تحت خضوعهم للاجهزة المكلفة بتنظیم الوظیفة العمومیة بالجه

 سلطة واشراف السلطة التنفیذیة.

الأساسي الخاص  القانونویخضع مستخدمو البرلمان أي الموظفین الإداریین إلى أحكام 

، وبالنسبة 68/60/8646بموظفي المجلس الشعبي الوطني بموجب اللائحة المؤرخة في 

المتعلق بعضو  04/64/8664المؤرخ في  64/64للنواب فیخضعون لاحكام القانون رقم 

المؤرخ في  60/68البرلمان، أما المستخدمون العسكریون فیخضعون لأحكام الأمر رقم 

 الأساسي العام للمستخدمین العسكریین القانونالمتضمن  82/68/8660

 :52/53الأسلاك المستثناة جزئيا من تطبيق احكام الأمر  2-2

استثناء جزئي بمعنى أن هذه الفئات تبقى  وهو 60/60من الأمر  60نصت علیها المادة 

خاضعة للالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من حیث المبدأ، ولكن من حیث التفاصیل 

بالنظر لما یتمیز به اسلاك هذه الفئات من خصوصیة، فأن المشرع اعطى امكأنیة النص في 

علیها في القانون الأساسي  قوانینها الأساسیة الخاصة على احكام استثنائیة غیر منصوص

العام للوظیفة العمومیة، لاسیما في مجال الحقوق والواجبات وسیر الحیاة المهنیة والإنضباط 

الدبلوماسیین والقنصلیین، أساتذة التعلیم  الأعوانالعام، وتتمثل هذه الاسلاك في: أسلاك 
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لوطني والحرس البلدي العالي والباحثین، المستخدمین التابعین للاسلاك الخاصة بالمن ا

وإدارة الغابات والحمایة المدنیة والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة، أمن الإتصالات 

السلكیة واللاسلكیة، إدارة السجون، إدارة الجمارك، المستخدمین التابعین لاسلاك أمناء 

 .1الضبط للجهات القضائیة، لأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة

 

 

 

 يـــومـــمـوظف العــفهوم المــم :انيــحث الثالمب

یعتبر الموظف العمومي واجهة النظام الإداري للدولة ككل ورأسها المدبر وساعدها  

المنفذ وأهم وسیلة للإدارة "فصلاح هذا النظام من صلاحه والعكس صحیح"، لذا فقد حظي 

مال القطاعات الأخرى غیر الموظف العمومي بأهمیة كبیرة من طرف الدولة تمییزا له عن ع

وعلیه سیتم التطرق في هذا المبحث إلى  60-60تلك المشار إلیها في مجال تطبیق الأمر 

 العناصر التالیة:

 المطلب الأول: تعریف الموظف العمومي 

  طبیعة علاقة الموظف العمومي بالإدارةالمطلب الثاني:  

 

 تعريف الموظف العمومي: المطلب الأول

لفقه والتشریع المقارنین في الوقوف على تعریف جامع مأنع للموظف لقد اختلف ا

العام وذلك راجع بالاساس الى اختلاف في الیدیولوجیات النظم السیاسیة والقانونیة 

والاقتصادیة للدول وفي هذا الإطار نحأول الوقوف على بعض التعاریف الفقهیة والقانونیة 

 للموظف العام

 

 

 

                                                           

 المرجع نفسه 60-60الأمر  1 
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 التشريعي للموظف العامالتعريف  :الفرع الأول

من خلال هذا الفرع سیتم توضیح معنى الموظف العمومي في كل من التشریع  

 الفرنسي والجزائري وفق العناصر التالیة:

 تعريف الموظف العمومي في التشريع الفرنسي  -أ

یعتبر التشریع الفرنسي أول تشریع مقارن حاول إعطاء تعریف دقیق للموظف العمومي 

حیث  49/46/4910الصادر بتاریخ  10/8891نون الوظیفة العمومیة رقم من خلال القا

نص في مادته الأولى على أنه:" یسري على الاشخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة 

ویشغلون احدى درجات السلم الإداري في احدى الهیئات بالإدارة المركزیة او في المرافق 

  1العامة". القائمة على الاموال العامة الو المؤسسات

 :تعريف الموظف العمومي التشريع الجزائري  -ب

" یعتبر موظفین عمومیین الأشخاص  :22/133لقانون رقم ا حسب نص المادة الأولى من

المعینون في وظیفة دائمة، الذین رسموا في درجة من درجات التدرج الوظیفي في الإدارات 

التابعة لهذه الإدارات المركزیة، وفي المركزیة التابعة للدولة وفي المصالح الخارجیة 

الجماعات المحلیة وكذلك في المؤسسات والهیئات العامة حسب كیفیات تحدد بمرسوم 

وحسب نص المادة الأولى یمكن استخلاص أربعة مقومات إذا توفرت في شخص ما فأنه 

 یكتسب صفة الموظف العمومي وتتمثل في:

دائمیة التعیین في الوظیفة العمومیة أن یشغل أن یعین الشخص في وظیفة دائمة: ویقصد ب 

الموظف الوظیفة التي عین ورسم فیها بصفة دائمة ومستمرة ودون أنقطاع، فالشخص 

  2الذي یعین بصفة مؤقتة لا یحق له اكتساب صفة الموظف.

 أن یعمل الموظف في خدمة مرفق عمومي تدیره سلطة اداریة 

 سلطة المختصة أن یكون التعیین في الوظیفة بواسطة ال 

 1أن یعین الشخص ویرسم في رتبته في السلم الإداري. 

                                                           
ذبیح عادل: تقییم الموظف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فب القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،  1

 02ص 8644بن عكنون ،–كلیة الحقوق 

 المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 400-00من الأمر  0المادة  2 
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 العمومیین: الأعوانبین ثلاث فئات من  00/400كما میز القانون 

 الموظفین وتربطهم بالإدارة علاقة القانونیة وتنظیمیة 

 المتعاقدین وهم یخضعون للالقانون العام  الأعوان 

 الخاص المؤقتین وهم تابعین للالقانون الأعوان 

أنه : " كل عون  60/60كما جاء في المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظیفة العامة  

 ، 2"عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري 

من القانون على أنه یطبق على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في  68كما أشارت المادة 

ة والمركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها المؤسسات والإدارات العمومی

والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومیة ذات 

الطابع العلمي والثقافي والمهني والتكنولوجي، وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع 

 .مستخدموها لأحكام هذا القانون

القضاة، أفراد  :على عدم خضوع بعض الفئات له وهذه الاستثناءات شملتكما نص القانون 

 .الجیش الوطني الشعبي، المدنیون للدفاع الوطني، مستخدمو البرلمان

 

 للموظف العمومي صططلاحيالتعريف الإ: الفرع الثاني

من خلال هذا الفرع سیتم تناول التعریف الفقهي للموظف العمومي من خلال  

 یة:العناصر التال

 أولا: تعريف الفقه الفرنسي

 أنقسم الفقه الفرنسي الى اتجاهین في تعریف الموظف العام قدیم وحدیث:

وسع من تحدید مدلول الموظف العمومي متاثرین بالنصوص التشریعیة  الاتجاه الأول: 

التي وسعت من ذكر الفئات او الاشخاص الذین یخضعون لالقانون الوظیفة العمومیة، 

                                                                                                                                                                                     

 .، المرجع نفسه400-00من الأمر  8المادة  1 

 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.  60-60المرسوم  2 



 ةالإطار العام للوظيفة العام                                                                                    الفصل الأول

  
 

34 
 

نظر هؤلاء هو" الشخص الذي یعمل في وظیفة دائمة في كادر اداري في  فالموظف في

 . 1مرفق عام" ومن أنصار هذا الاتجاه الفقهاء: دیجي، هوریو، رولأن

الموظف العمومي بقوله" الموظف العمومي هو كل شخص  الفقيه ديجيحیث عرف       

 عمال التي یقوم بها"یساهم  بطریقة دائمة في ادارة مرفق عام مهما كأنت طبیعة الا

فقد عرفه بقوله" الموظف العمومي هو كل شخص یشغل وظیفة داخلة في       هوريوأما  

الكادرات الدائمة لمرفق عام یدار بمعرفة الدولة، او الإدارة العامة التابعة ویتم تعیینه بمعرفة 

 السلطة العامة"

في الكادرات الدائمة المنشاة  : بأنه " الاشخاص الذین یشغلون وظائفوعرف الفقيه رولأن

 2لضمأن السیر المنتظم للمرافق العامة.

ضیق هذا الاتجاه الحدیث من المدلول الموظف العمومي، وكأن من  الاتجاه الثاني: 

 أنصاره الفقیهأن: دي لوبادیر وفالین.

ي حیث عرفه الفقیه الفرنسي دي لوبادیر الموظف العمومي بقوله:"عمال المرافق العامة الت

 3تدیرها الهیئات العامة والذین یشلون وظائف دائمة داخلة في كادرات هذه المرافق"

فقد عرفه بقوله " الموظف العمومي كل من یتولى وظیفة دائمة مدرجة في  اما الفقيه فالين

 4كادرات الإدارة العامة ویساهم في ادارة مباشرة"

 للوظیف الأستاذ والمدیر العام هوالإداري  القانون في الفقهاء رأي أحد أنفرد حین في

في مؤلفه الوظیفة العامة مستنداعل معیار " ROGER GREGOIR" الفرنسي "العمومي 

 لو بدفعه تلتزم الخزینة العامة مرتب على یحصل فرد كل .شكلي معتبراالموظف العام بأنه:"

 5مباشرة"

 

 

                                                           

ص  8661)دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  جمعة محارب، التادیب الإداري في الویفة العامة 1 

20. 

احمد سنة، حقوق الموظف في التشریع الجزائري )دراسة مقارنة(، مذكرة ماجستیر في القانون فرع إدارة ومالیة، كلیة  2 

 .46ص  8660الحقوق، جامعة الجزائر،

 .48احمد سنة، المرجع السابق، ص  3 

 .20لمرجع السابق، ص جمعة محارب، ا 4 

 .60محمد أنس قاسم جعفر، المرجع السابق ص  5 
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  ثانيا: تعريف الفقه الجزائري

ف الموظف العمومي ویمكن تقدیم بعض التعاریف الفهیة لقد تعرض الفقه الجزائري لتعر

 وفق مایلي:

 لا و مختلفة القانونیة أنظمة لهم أعوأن العامة الإدارة سیر یضمن" صطبيح ميسوم تعريف -

 یعرف لا و الموظف، صفة لهم الذین سوى العمومي للوظیف العام للالقانون منها یخضع

 1نهائیا" فیها ثبتوا و دائمة مناصب في تعیینهم دبع رسموا الذین الأشخاص إلا الصفة بهذه

 بالإدارة ارتبطوا الذین الأشخاص هم العمومیون الموظفون " الرميلي الرحمن عبد تعريف -

 وواجباتهم حقوقهم فیه وحددت لأجلهم الإدارة أعدته الطرف وحید القانوني عمل بموجب

 في إعداده" الشخصیة بصفتهم مباشرة یشاركوا ودون أن

 حسب تنظیمي القانوني وضع في یوحدون من هم الموظفین أن " .أحمد محيو تعريف -

 أن دون جدید بالقانون للتعدیل قابل بأنه یتمیز الذي و العمومي، الوظیف القانون من المادة،

 2مكتسبة" بحقوق یتمسكوا أن الحق لهم یكون

هو  العام هو أن الموظف» التعریف الراجح للموظف العمومي: أن عوابدي عمارفحین یرى 

الاستغلال  بطریق تدار التي المرافق خدمة في دائم بعمل إلیه یعهد الذي الشخص ذلك

 ضمن داخلة دائمة المحلیة ویشغلون وظیفةالمركزیة او  الإداریة السلطات المباشر بواسطة

 3"فیه یعمل الذي الإداري العام بالمرفق الخاصة الوظائف كادر

 

 

 

 

 

                                                           

Missoum sbih, la fonction publique, Hachette, 1968, P13. 1 

محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، الطبعة الثانیة دیوأن  2 

 .00، ص 4922المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

 عمار عوابدي، الاساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن اعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة 3 

 .09، ص 4928 
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  طبيعة علاقة الموظف العمومي بالإدارة العمومية: يالمطلب الثان

لقد اختلف الرأي الفقهي حول تكییف العلاقة التي تربط الموظف بالسلطة الإداریة، 

وظهر في ذلك إتجاهان، أحدهما كیفها على أساس تعاقدي تخضع لقاعدة "العقد شریعة 

ومي بالإدارة العمومیة على أنها المتعاقدین" بینما إتجه الآخر الى تكییف علاقة الموظف العم

 ووفقا لذلك سیم التركیز على العناصر التالیة: علاقة تنظیمیة،

 الفرع الأول: النظریة التعاقدیة 

 الفرع الثاني: النظریة التنظیمیة 

 الفرع الثالث: تكییف العلاقة بین الموظف والأدارة في التشریع الجزائري 

 النظرية التعاقدية: الفرع الأول

 و منتصفه، حتى سادت و عشر التاسع القرن بدایة في التعاقدیة النظریات هرتظ

 تعاقدیة علاقة تعتبر العمومیة الإدارة و الموظف بین العلاقة أن على هذه النظریات تنص

 النظریة هذه حسب و تعاقدي، مركز في العمومیة الإدارة مع الموظف یكون أن بمعنى

 یقوم الموظف كأن إذا إیجار عقد أو عمل عقد بأنه فینبین الطر یربط الذي العقد یوصف

 و ذهنیا، عملاا  بالموظف المنوط العمل كأن وكالة إذا عقد بأنه و جسمأني، أو مادي بعمل

 حجة إلى تعاقدي أساس على بأنها تقوم العلاقة لهذه وصفهم في النظریة هذه أنصار استند

 بالخدمة لتحاقبالا یقبل العمومیة للوظیفة المترشح أن مفادها

 وحقوق ذاتیة مراكز بذلك وتنشأ والقبول الإیجاب بعد الإرادتین تتوافق حیث الوظیفیة،

 المتعاقدين". شريعة العقدقاعدة" مكتسبة تحكمها

 علیها، تنطوي التي العیوب عن الكشف تم لها العملي التطبیق وبعد التعاقدیة النظریة أن غیر

 منها: نذكرها الأنتقادات من العدید تتلقى جعلها ما هذاو

 غیر للعقد والموضوعیة الشكلیة العناصر أن في یكمن النظریة هذه إلى الموجه النقد أن

 :فیها متوافرة

عقب  الطرفین من قبول و بإیجاب تتم المدني القانون عقود أن: الشكلية الناحية من -

و  التعاقد، شروط و لعقدا موضوع تحدید على الاتفاق أثناءها یتم و بینهما، تجري مفاوضات

 العملیة الناحیة من لها وجود لا المفاوضات هذه مثل و الطرفین، بین المتبادلة الالتزامات
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 تنشأ لا تحكمه التي العلاقة أن كما الخدمة، شروط یناقش لا الأخیر فهذا تعیین الموظف عند

 آثاره معظم ینتج و یتم ظفالمو تعیین وأن العمومیة، الإدارة إرادة مع التقاء إرادته جراء من

 الافتراض هذا مثل أن عن فضلاا  هذا" الموظف، بقبول لا قرار التعیین صدور بمجرد

 العلاقة استبعاد تقتضي العمومیة الوظیفة رعایة لأن الصالح العام یحقق لا (التعاقدیة العلاقة)

  1»والمساومة للاستغلال موضوعا العمومیة  .الوظیفة من سیجعل هذا أن كون التعاقدیة

 لا المتعاقدین و شریعة العقد یعتبر الخاص القانون لأحكام اطبق " الموضوعة: الناحية من

الوظیفة  أحكام متابعة من العامة السلطة حرمان إلى یؤدي مما الطرفین بموافقة إلا له تعدیل

 القاعدة أن ینح في ، 2العام الصالح لاحتیاجات طبقاا الإلغاء و التفسیر و بالتعدیل العمومیة

 و الفردیة، المصلحة على العامة المصلحة إیثار هي العمومي المرفق إدارة الأساسیة في

 و للظروف مسایرا جعله ضرورة و منتظما، مطردا سیرا المرافق العمومیة سیر ضرورة

 العقد آثار تقتصر أن بمعنى العقد آثار بنسبیة العقود تقتضي أحكام كما الجدیدة، الحاجات

 طرفاا لیسوا أفراد إلى أي الموظف، غیر إلى الوظیفة العمومیة آثار تمتد بینما طرفیه، على

 إلى الأحیأن بعض في یعرضه الموظف بواجباته إخلال حالة في الحال هو كما العقد في

 عن الخارجین الأفراد هؤلاء اتجاه أیضا و إدارته اتجاه الشخصیة المسؤولیة عبء تحمل

 3.وظیفته مجال

 العلاقة التنظيمية:: ع الثانيالفر

نتیجة لكثرة الأنتقادات الموجهة الى النظریات العقدیة مما أدى الى العدول عنها، 

فلذلك اتجه الفقه والقضاء الى اعتناق المركز القانوني او اللائحي في علاقة الموظف 

بما تتضمنه من بالإدارة، وهذا على أساس أنها علاقة تنظیمیة تحكمها احكام الوظیفة العامة 

 حقوق وواجبات وماتفرضه من التزامات.

وعلیه فإن أول من اخذ بهذه الوجهة هو مجلس الدولة الفرنسي وقد قنن هذه الوجهة 

حیث نص على أن العلاقة بین الوظف  4910من النظر في القانون التوظیف الصادر سنة 

 والدولة علاقة 
                                                           

أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة تیشات سلوى،  1

 .5301-ص، 8646-8669م التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، والعلو

 .12عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2 

 .01تیشات سلوى، المرجع السابق، ص  3 
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حقوقه وواجباته من النصوص  تنظیمیة لائحیة، وهذا یعني أن الموظف یستمد

القانونیة واللوائح المنظمة للوظیفة العمومیة، وبالنظر الى النظریات التعاقدیة فقد أصبحت 

غیر قادرة على مسایرة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الأمر الذي أدى بالفقه 

علاقة تنظیمیة لائحیة. والقضاء على الجمع بأن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي 

 وترتب على هذه العلاقة عدة اثار منها:

 ینشأ المركز القانوني للموظف بمجرد صدور قرار التعیین 

یجوز للإدارة تغییر مركز الموظف في أي وقت دون أن یحق للموظف الاحتجاج  

 بفكرة الحقوق المكتسبة ولكن شرط أن هذا التغییر یسري بأثر فوري فقط

ارة أن تتفق مع الموظف على مخالفة احكام القوانین واللوائح المنظمة لا یجوز للإد 

 1للوظیفة العامة.

 

 

 تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة العمومية في التشريع الجزائري: الفرع الثالث

یمكن القول في تكییف العلاقة القائمة بین الموظف و الإدارة، أن الأول یوجد في 

ن الموظف یستمد حقوقه وواجباته مباشرة من النصوص القانونیة مركز تنظیمي لائحي، أ

 المنظمة للوظیفة العامة، واستبعاد فكرة التعاقد في التعامل بین الموظف و الهیأة المستخدمة.

 

هذا المركز التنظیمي یجوز تغییره في أي وقت وفقا لمقتضیات المصلحة العامة، و و

 00من المرسوم  0خذ به المشرع الجزائري في المادة حسن سیر المرافق العامة. و هذا ما أ

المتضمن قانون الوظیفة العمومیة، حیث جاء نصها كمایلي: " یكون الموظف تجاه  400-

، أي أن المشرع رفض صراحة مبدأ التعاقد في 2و تنظیمیة  الإدارة في وضعیة قانونیة

ا. إذا أن الموظف لا یشعر الوظیفة العامة التي تزید بعض الأطراف والجهات فرضه حالی

 بالاستقرار في الوظیفة مما یجعله عدیم المردودیة و یؤثر سلبا على سیر المرفق العام.

                                                           
 .  01ص  8660محمحد إبراهیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام إداریا، دار النهضة العربیة، مصر  1
 .012، ص، مرجع سبق ذكره 400-00الأمر  2
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  52/53نظام الحياة المهنية للموظف العمومي في القانون الجزائري : المبحث الثالث

ته تعتبر الحیاة المهنیة عبارة عن مجموع الوظائف التي یشغلها الفرد خلال حیا 

المهنیة وتبدأ منذ دخول الفرد الحیاة المهنیة الى غایة الخروج منها، وذلك إما لوصوله سن 

التقاعد أو الوفاة، بإعتبار الموظف هو المؤتمن على مصالح الأفراد ومن ثم فهو یتمتع بقدر 

كبیر من الصلاحیات والسلطات المستمدة من وظیفته وما یستلزمه مركزه الوظیفي من 

 واجبات.

ونظرا للمكأنة الهامة التي یحظى بها الموظف، وجب إعطاءه أهمیة كاملة من خلال    

دراسة المبادئ العامة التي یخضع لها أنتقاء المترشحین لتولي الوظائف العمومیة، فهو یتمتع 

بقدر كبیر من الصلاحیات والسلطات المستمدة من وظیفته، وعلیه سیتم التركیز على 

 العناصر التالیة:

   

 : أسس ومبادئ الالتحاق بالوظيفة العامة المطلب الأول

لتي یخضع لها الموظف العمومي سیتم التطرق خلال هذا المطلب إلى المبادئ العامة ا

 الفرعین الموالیین: وفق

 

  في الالتحاق بالوظيفة العمومية مبدأ المساواة: الفرع الأول

 وظیفتهابدأ اساسي تقوم علیه قد تبنت الجزائر وكغیرها من الدول المساواة كمل

 مزایا والاستفادة من الدولة لخدمة المواطنین لجمیع الفرصة منح أجل من وذلك العمومیة،

 الجزائریة من العمومیة الإدارة تتمكن حتى أخرى جهة ومن جهة، من هذا العمومیة الوظیفة

عملت  الأساس هذا وعلى الجزائري، المجتمع في الموجودة البشریة الكفاءات من الاستفادة



 ةالإطار العام للوظيفة العام                                                                                    الفصل الأول

  
 

33 
 

 مختلف في وكذا دساتیرها، مختلف في علیه النص خلال من المبدأ هذا تجسید على الجزائر

 1الجزائریة. العمومیة للوظیفة المنظمة القوانین

مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومیة من خلال المادة  4990وقد كرس دستور 

تقلد المهام والوظائف في الدولة دون ایة  حیث نص على: "یتساوى جمیع المواطنین في 04

 2شرو اخرى غیر الشروط التي یحددها القانون"

كما عملت النصوص القانونیة الناظمة للوظیفة العمومیة على تكریس مبدأ المساواة  

من الأمر  21و كذا المادة 400-00من الأمر  60منذ الاستقلال وهذا ما یؤكده نص المادة 

صت على: " یخضع التوظیف الى مبدأ المساواة في الالتحاق صراحة حیث ن 60-60

 بالوظائف العمومیة"

على عدم التمییز بین الموظفین بسبب الجنس،  82في المادة  60-60كما نص الأمر 

 او الاصل ...الخ .

یخضع   :60-60من الفصل الاول للباب الرابع من الأمر رقم  21كما جاء في المادة 

 لمساواة في الالتحاق الوظائف العمومیة.التوظیف إلى مبدأ ا

 

 في الالتحاق بالوظائف العموميةستحقاق مبدأ الإ: الفرع الثاني

یقضي الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومیة اختبار أفضل الموارد البشریة القادرة 

ن على تحمل مسؤولیاتها و تحقیق أهداف الإدارة بفعالیة و فعالیة ناجعة لذلك كأن لابد م

وضع نظام یكفل هذا الاختبار و یدعمه، وقد تبنت الحكومة الجزائریة مبدأ الجدارة و جعلته 

احد الركائز التي تقوم علیها الوظیفة العمومیة سعت من اجل النهوض بمستوى اداء الإدارة 

و هذا ما یظهر بشكل واضح من خلال الأسالیب التي اعتمدتها الجزائرفي اختیار موظفیها و 

ند صدور أول القانون منظم للوظیفة العمومیة والى غایة صدور اخر القانون في هذا ذلك م

من المرسوم رقم  01المادة  400-00من الأمر رقم  80الشأن، ففي هذا الصدد عددت المادة 

                                                           
تیشات سلوى افق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر الى بعض التجارب  1

 .842الاجنبیة، مرجع سابق ص 

 
 20، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، ج ر العدد 4990دیسمبر  62مؤرخ في  102-90مرسوم رئاسي رقم  2

 .40ص  4990بر دیسم 62الصادر بتاریخ 
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على طرق الالتحاق بالوظیفة العمومیة والمبنیة  60-60من الأمر رقم  26، والمادة 20-09

 1على نظام المسابقة.

ا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط  : 90المادة نصت  لا یمكن أن یوظف أیاّ

 : الآتیة

 أن یكون جزائري الجنسیة، -

 أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة، -

أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق  -

 بها،

 قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة، أن یكون في وضعیة -

 

على مایلي: یتم الالتحاق بالوظیفة العمومیة عن  60-60من الأمر رقم  26نصت المادة و

 طریق:

 المسابقة على اساس الاختبارات -

 المسابقة على اساس الشهادات بالنسبة لبعض اسلاك الموظفین-

 الفحص المهني...-

توظیف العمومي تبنت هذا المبدأ عندما یتعلق بالاضافة الى تبني مبدأ الجدارة في ال

الأمر بالترقیة ،حیث ربط المشرع الجزائري الترقیة في الرتبة بسنوات الخبرة التي تؤهل 

صاحبها لاجتیاز اختبار مهني النجاح فیه یؤكد جدارته واستحقاقه للأنتقال الى منصب 

الترقیة مرتبطة بالتكوین  اعلى،وفي ظل القانون الجدید للوظیفة العمومیة جعل المشرع

فالشخص الذي یستفید من الترقیة لا بد أن یكون قذ خضع الى تكوین مذته لا تقل عن ثلاثة 

اشهر،كما جعلت الجزائر التعویض مرتبط بالجدارة من خلال ما یعرف بعلاوة المردودیة 

                                                           
 ، المتضمن الالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.60-60الأمر  1
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هام و مسؤولیات والتي ما هي الا أنعكاس للمجهود الدي بذله الموظف العمومي اثناء القیام بم

 1وظیفته.

 

 

 الاثار المترتبة عن للالتحاق بالوظيفة المطلب الثاني:

بعد تعیین الموظف العام ومباشرته العمل، یقوم بأداء خدمات وظیفیة التي یتقلدها 

الوظیفة  غیر أن القیام بالعمل الوظیفي قد لا یظل في نفس المكان أو الجهة التي بدأ فیها تسلم

 2ذي شغله أول مرة.أو المنصب ال

الوضعیات القانونیة آثار تتمثل في الحالات أو  الإلتحاق بالوظیفة یترتب علیهف

سي العام للوظیفة العمومیة في القانون الأساالمشرع علیها والتي الأساسیة للموظف العمومي 

 ، كما یلي:60-60

 بالخدمة: القيام  -1

 بالوظیفة العمومیة، الالتحاق  عن التزام یترتب یعتبر القیام بالخدمة

القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي  482فقد عرف وضعیة القیام بالخدمة في المادة 

یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي الیها المهام المطابقة لرتبته أو مهام 

 3مر.من هذا الأ 40و46المنصوص علیها في المادتین  2منصب الشغل من المناصب 

المتضمن  60/60من الأمر  482وعلیه فوضعیـــــة القیام بالخدمة وفق نص المادة 

 :ق.أ.ع.و.ع تتحقق بوجود ثلاث شروط

 .ممارسة الموظف لمهامه فعلیا 

 .أن تمارس المهام في المؤسســــــة أو الإدارة التي ینتمي إلیها 

 .أو وظیفة علیا أن یمارس الموظف المهام المطابق لرتبته، أو مهام منصب عال 

                                                           
 .849تیشات سلوى، المرجع السابق ص 1
رحیمي مسعودة، الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام وحركة نقله، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  2

 .62، ص 8640بسكرة،  تخصص قانون إداري، جامعة
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 60/60من الأمر  482المادة  3



 ةالإطار العام للوظيفة العام                                                                                    الفصل الأول

  
 

34 
 

غیر جامع؛ لأن المادة  60/60من الأمر  482علیه فالتعریف الوارد في نص المادة و

ت  406من الأمر المذكور أقر بإمكانیة وضع الموظفین التابعین لبعض الرتب في حالة ّ 

ت نصنص القیام بالخدمة لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومیة الأخرى، كما 

الأمر المذكور أیضا على إمكانیة وضع الموظفین تحت تصرف جمعیات وطنیة  404المادة

 1.معترف لها بالصالح العام أو المنفعة العمومیة

ولأجل تدارك هذا الأمر في تعریف وضعیه القیام بالخدمة جاء المرسوم التنفیذي رقم 

 سیما في فقرته الثانیة. منه 0حیث أعطى تعریفا جامعا للوضعیـــة في المادة  20-373

وذلك كما یلي " القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف المنتمي إلى رتبة، الذي یمارس 

فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها المهام أو الوظائف المتصلة برتبة 

الأمر من  40و46انتمائـــه أو بمهام منصب من المناصب المنصوص علیها في المادتین 

 2006یولیو سنة  40الموافق ل 4182جمادى الثانیة عام  49المؤرخ في  60-60رقم 

 والمذكور أعلاه.

یعتبر أیضا في وضعیة القیام بالخدمة، الموظف الذي یوجد في إحدى الوضعیات 

 60.2-60من الأمر  404و406و489في المواد  المذكورة

بأنها "وضعیة الموظف الذي یمارس وعلیه یمكـــــن تعریف وضعیة القیام بالخدمة 

فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب 

عمومیة  عال أو وظیفة علیا، أو یمارس فعلیا المهام المطابقة لرتبته في مؤسسة أو إدارة

 3لمنفعة العمومیة.أخرى او جمعیة وطنیة معترف لها بطابع الصالح العام أو ا

عطلة سنویة، عطلة كما یعد أیضا في وضعیة القیام بالخدمة الموظف الموجود في 

مرضیة أو حادث مرور، في عطلة أمومة، المستفید من رخصة غیاب كما هي في المواد 

                                                           
بوطبة مراد، دروس في الوظیفة العمومیة مطبوعة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، جامعة أمحمد بوقرة، قسم الحقوق،  1

 .480، ص 8642-8642
 بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف. المتعلق 020- 86المرسوم التنفیذي رقم  2
والقوانین الأساسیة الخاصة، دار  60/60بوطبة مراد نظام الموظفین في القانون الجزائري دراسة تحلیلیة في ظل الأمر  3

 .069، ص 8642هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نوفمبر 
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من هذا القانون الذي تم استدعاؤه لمتابعة لفترة تحسین المستوى أو  840و 848إلى  862

 1طار الاحتیاط، الذي استدعى في إطار تم قبوله لفترة تحسین المستوى.الصیأنة في إ

من نفس القانون حالة وضع الموظفین  406ومن الجدیر بالذكر أن المشرع اعتبر في المادة 

التابعین لبعض الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى غیر التي 

 ینتمون إلیها.

لموظفون الذین یوضعون تحت تصرف جمعیات وطنیة معترف لها وأیضا هؤلاء ا

 2بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة.

 المبرر: غير الغياب -

 الأجر، المدفوعة والغیابات العطل في بالحق خدمة حالة في الموجود الموظف یتمتع

 لا الموظف رتبة كأنت مهما أنه في یتمثل استثناء، علیه یرد بل مطلق لیس الحق هذا أن إلا

 على ینص صراحة المشرع أن بل خلالها، یعمل لم عمل فترة عن راتبا یتقاضى أن له یمكن

 3الغیاب. مدة مع یتناسب الراتب من بالخصم العمل عن مبرر غیر غیاب كل معاقبة

 الشخص فأن العمومیة الوظیفة نونالقا في علیها المنصوص الحالات باستثناء أن إلى ونشیر

 التخلي وضعیة في یكون وبإرادة حرة فجائیة بطریقة معینة لمدة عمله منصب یترك الذي

 من النهائي الشطب أي التسریح إلى تؤدي ما غالبا التي الوضعیة وهي عمله منصب عن

 الضمانات من حرمانه وبالتالي الموظف، یتبعها التي المنظمة أو الإدارة مستخدمي تعداد

 للموظفین. المقررة یةالقانون

إذا تغیب " :المتضمن ق أ و ع 60/60من الأمر  421وفي هذا الإطار نصت المادة: 

یوما متتالیة على الأقل، دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي  40الموظف لمدة خمس عشر 

كیفیات تحدد  لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الاعذار وفق

 مضمون في قرر عندما ذلك من أكثر إلى المشرع الجزائري ذهب وقد ،4عن طریق التنظیم 

                                                           
 ساسي للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.، المتضمن الالقانون الأ60-60من الأمر  489المادة  1
 المرحع نفسه. 60-60من الأمر  404المادة  2
 المرجع نفسه. 60-60من الأمر  862المادة  3
 المرجع نفسه. 60-60من الأمر  421المادة  4
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 عقوبة محل كأن الذي للموظف یمكن لا أنه سالف الذكر من 60\60الأمر من 420 المادة

 .العمومیة الوظیفة في جدید من یوظف أن العزل أو التسریح

 الوظائف تولي للمواطنین حق یضمن الذي الدستوري المبدأ مع یتعارض موقف وهو

 هما العزل أو التسریح كأن ولما ،1القانون صراحة علیه ینص ما عدا ما قید دون العمومیة

 للحریة، والتي السالبة للعقوبات الجزائیة ترقى أن یمكن لا والتي التأدیبیة من الإجراءات

 2تكمیلیة. كعقوبة الوطنیة الحقوق من الحرمأن ینجز عنها

 :الإنتداب -2

إن مفهوم حالة الإنتداب یترتب عنها دون شك إنقطاع الموظف عن ممارسة النشاط 

 3الوظیفي وهذا بالنسبة للمرفق العمومي الأصلي الذي ینتمي إلیه.

تسمح هذه الوضعیة بإكساب الموارد البشریة تجربة جدیدة خارج السلك الأصلي، وتسمح 

كیة ویكون الإنتداب لفترة محددة بإنتهائها یعین للإدارة بإستعمال سیاسة التنقل والحر

 4الموظف في منصبه الأصلي أو منصب مماثل ولو كان زائدا عن العدد المطلوب.

منه " الإنتداب هو حالة الموظف الذي  400وتعرف وضعیة الإنتداب في المادة 

في هذا السلك من  یكون خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلیــــــة مع مواصلة إستفادتـــــه

حقوقه في الأقدمیـــــة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة 

 العمومیــة التي ینتمي إلیها.

 وعلیه، فالموظف المنتدب:  

 یصبح دائما لادارته الاصلیة 

 یحتفظ من مختلف حقوقه، كتلك المتعلقة بالاقدمیة، الترقیة 

 حالات الإنتداب:  .4

 ل في حالتین اثنتین، وهما:وتتمث

                                                           
 .4990من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  04المادة  1
المعدل و المتمم، المتضمن القانون العقوبات، ج ر  4900-60-62في  المؤرخ 400- 00من الأمر 64مكرر  69المادة  2

 .19عدد 
لیلى جفافلیة، معاییر وظوابط الإنتداب للوظائف العلیا في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  3

 . 02، ص8640تخصص قانون إداري، جامعة تبسة، 
،النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، دار الهدى الجزائر،  4داري، جعلاء الدین عشي، مدخل القانون الإ 4

 .20، ص 8646
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من  401ویلجأ الى هذا النوع من الأنتداب وفقا لاحكام المادة  الأنتداب بقوة القانون:-أ

 القانون الوظیفة العمومیة لتمكین الموظفین من ممارسة:

 وظیفة في الحكومة -

 عهدة أنتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة او جماعة اقلیمیة - 

 او منصب عال في مؤسسة او ادارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي الیهاوظیفة علیا للدولة  - 

 عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به - 

 متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة - 

 تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة - 

الإدارة  أوم تعیین الموظف لذلك من المنظمة متابعة تكوین او دراسات، إذا ما ت - 

 العمومیةالتي ینتمي الیها

وهذا النوع من الأنتداب یتم بناءا على طلب من الموظف المعني  الإنتداب الإرادي:-ب

 لتمكینه من ممارسة:

 أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة\نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و  -

 مؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منهوظائف تأطیر لدى ال -

 1مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیة. -

 . إجراءات ومدة الأنتداب2

ویتم تجسید الأنتداب بنوعیه السابقین بقرار إداري فردي صادر عن السلطة او 

 .2قصوى قدرها خمس سنوات السلطات المؤهلة، لمدة دنیا قدرها ستة أشهر ومدة

غیر أنه وكاستثناء تكون مدة الأنتداب في الحالات التي تكون بقوة القانون المشار إلیه أعلاه، 

كالأنتداب من اجل شغل وظیفة أو العهدة أو التكوین أو الدراسات، تساوي نفس مدة الحالة 

 التي أنتدب من اجلها.

خاضعا للقواعد التي تحكم المنصب الذي وأثناء مدة الأنتداب یصبح الموظف المنتدب 

أنتدب إلیه، وذلك من اجل ضمأن استمرار المرفق في تأدیة خدماته بأنتظام واضطراد، إما 

                                                           
 ، المرجع نفسه.60-60من الأمر  401المادة  1

 ، المرجع نفسه.60-60من الأمر  400المادة  2 
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تقییم هذا الموظف وتقاضي أجره فیكون من طرف الإدارة التي أنتدب إلیها، إما الموظف 

یكون على عاتق إدارته  الذي یكون في حالة أنتداب من اجل الدراسة أو التكوین فأن راتبه

 .1الأصلیة

 الأنتداب: إنقضاء 

ینتهي الأنتداب عند أنتهاء مدته، وأثر ذلك یعاد إدماج وإدراج الموظف في سلكه 

الأصلي ویعین في منصبه الأصلي أو منصب مماثل، وتم ذلك بقوة القانون ولو كأن زائد عن 

 2العدد

ضائها بناء عل طلب الموظف المنتدب یمكن أن ینتهي الأنتداب أثناء المدة أي قبل أنقو

وموافقة الإدارتین الأصلیة والمستقبلة فالأنتداب باعتباره قرار إداري فردي كونه قابل 

 للإلغاء.

 

 الوضعية خارج الإطار: -3

یقصد بها الحالة التي یمكن أن یوضع في الموظف المرسم بناء على طلبه في وظیفة 

. 3یفة العمومیة، وذلك بعد استنفاذ حقوقه في الأنتدابلا یحكمها القانون الأساسي العام للوظ

 شروط وإجراءات وضعیة خارج الإطار:

 حتى یستفید الموظف من هذه الوضعیة لا بد من توفر الشروط التالیة:

 أن یقدم الموظف طلبا یعبر فیه عن رغبته في الحصول عل وضعیة خارج الإطار. 

 من هذا الأمر. 2نصوص علیها في المادة أن یكون الموظف منتمیا إلى الفوج )أ( الم 

أن یكرس ویوضع الموظف في وضعیة خارج الإطار بموجب قرار إداري فردي من  

 السلطة المخولة.

 سنوات.  60أن لا یتجاوز مدة الإدراج  
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 أن لا یستفید الموظفون الذین یوضعون في حالة خارج الإطار من الترقیة. 

یة خارج الإطار راتبه ویتم تقییمه من قبل أن یتقاضى الموظف الذي یوجد في وضع 

 المنظمة أو الهیئة التي وضع لدیها في هذه الوضعیة.

أن یعاد إدماج الموظف عند أنقضاء فترة الوضعیة خارج الإطار في رتبته الأصلیة بقوة  

 .1القانون ولو كأن زائدا على العدد

 وضعية الحالة على الإستيداع: -4

ف مؤقت لعلاقة العمل مما یؤدي الى توقیف راتب ویقصد بحالة الإستیداع إیقا

الموظف الشهري وحقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد، غیر أن 

الموظف یحتفظ في هذه الوضعیة بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلیة عند تاریخ إحالته 

 على الإستیداع.

 :الإستيداع أشكال .4

یمكن للموظف أن یكون في حالة استیداع بقوة القانون في نون: الإستيداع بقوة القا-أ

 الحالات التالیة:

في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم إلى لحادث أو  

 لإعاقة أو مرض خطیر

 للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس سنوات 

 ذا اضطر إلى تغییر إقامته بحكم مهنته للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إ 

 .2لتمكین الموظف من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة أنه إذا  60/60من الأمر  412وأضافت المادة 

عین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو هیئة دولیة أو كلف بمهمة 

یوضع الموظف الذي لا یمكنه الاستفادة من الأنتداب في وضعیة إحالة على تعاون، 

 الإستیداع بقوة القانون.  

                                                           
 ، المرجع نفسه.60-60من الأمر  414،418،410المواد  1
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 :الإستيداع الإرادي-ب

یمكن أن یستفید الموظف من الإحالة على الإستیداع لأغراض شخصیة، لا سیما القیام 

 .1یةبدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بشرط استفاد سنتین من الخدمة الفعل

 مدة الإحالة على الإستيداع: .2

 یمكن تمییز نوعین من الإستیداع وذلك كما یلي:

 یمنح  410: اي في الحالات المنصوص علیها في المادة في حالة الإستيداع بقوة القانون

الإستیداع لمدة دنیا قدرها ستة أشهر، قابلة للتجدید في حدود أقصاها خمس سنوات خلال 

 الحیاة المهنیة للموظف

 یمكن للموظف لأسباب معینة، أن یلتمس من الإدارة في حالة الإستيداع الإرادي :

 الاستفادة من الإحالة على الإستیداع، ویمكن أن نذكر منها مایلي:

لأغراض شخصیة، للتمكن من القیام بدراسات أو أعمال بحث وهو الطلب الذي لا یمكن  -

 2د مضي سنتین من الخدمة الفعلیة.للإدارة الموافقة علیه إلا إذا كأن مبررا وبع

 :. أحكام حالة الإستيداع3

نص القانون الأساسي للوظیفة العمومیة صراحة بأن یمنع الموظف طالب الإستیداع من  -

ممارسة نشاط مربح مهما كأنت طبیعته، ذلك أن حالات طلب الإستیداع قد نص علیها على 

 سبیل الحصر.

  قق للتأكد من تطابق الإحالةكما یحق للإدارة المختصة أن تح -

 .(4)3الإستیداع مع الأسباب التي من اجلها أحیل الموظف على هذه الوضعیة

بعد أنتهاء مدة الإستیداع یعاد بقوة القانون إدماج الموظف في رتبته الأصلیة ولو كأن زائدا  -

  على العدد.

 الإستيداع: إنقضاء. 4

یعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة بقوة القانون بعد إنقضاء فترة الإحالة على الإستیداع 

 60/60الأمر 408ولو كأن زائدا عن العدد 
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إلى التنظیم تحدید كیفیات تطبیق الفصل الرابع متضمن  60/60من الأمر 400وإحالة المادة 

 وضعیة الإحالة على الإستیداع

 وضعية الخدمة الوطنية:  -0

  1نیة في وضعیة تسمى "الخدمة الوطنیة"یوضع الموظف المستدعي لاداء خدمته الوط

 الأثار المترتبة على وضعية الخدمة الوطنية:-أ

 یحتفظ الموظف في هذه الوضعیة بحقوقه في الترقیة في الدرجات والتقاعد -

لا یحق له الاستفادة من أي راتب من الفترة التي اداها في إطار الخدمة الوطنیة وأنما  -

 التنظیمیة التي تحكم الخدمة الوطنیةیخضع للاحكام التشریعیة و

لا یحق للموظف الذي ادى الخدمة الوطنیة كمواطن قبل الوظیفة أن یطالب باعتمادها في  -

إطار الترقیة في الدرجات وفي التقاعد بعد توظیفه وإنما الاستفادة من اعتماد فترة الخدمة 

 هني فقط.الوطنیة مقصورة على الموظفین الذین ادوها خلال مسارهم الم

عند أنقضاء فترة الخدمة الوطنیة یعاد ادماج الموظف في أنتهاء فترة االخدمة الوطنية: -ب

له الأولویة في  64الفقرة  400رتبته الاصلیة بقوة القانون ولة كأن زائدا عن العدد المادة 

دل التعیین في المنصب الذي كأن یشغله قبل تجنده إذا كأن المنصب شاغرا او في منصب معا

 ومماثل له.

 :نقل الموظفين -2

ویقصد بحركات نقل الموظفین: تغییر وتعدیل مكأن عملهم من إدارة إلى إدارة أخرى 

مركزیة ومحلیة أو مصالح خارجیة او غیرها في قطاع الوظیفة العمومیة في إطار عام أو 

ذ دوري لمقتضیات المصلحة، أمر جائز في القانون الوظیفة العمومیة، وغالبا ما یؤخ

برغبات المعنیین ووضعیتهم العائلیة وأقدمیتهم وكفاءتهم المهنیة. وهذا مأن نصت علیه 

 .400المادة 

والعبرة في ذلك، باحتیاجات الإدارة من جهة وضمأن تسییر تقدیري لمواردها البشریة من 

 جهة أخرى، بما یضمن الفعالیة والتحفیز أكثر على أداء الخدمة بتفأني وإخلاص.
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 : قل او حركة الموظفينأنواع الن

 یمكن التمییز بین الأنواع التالیة لحركة نقل الموظفین

 وذلك بطلب من الموظف مع مراعاة ضرورة المصلحة.  :1النقل الارادي -4

  2: ونمیز بین نوعین:النقل الاجباري -8

: وتتخذه الإدارة عندما تستدعي ضرورة المصلحة، : النقل الاجباري لضرورة المصلحة2-أ

ه الحالة یجب اخذ الراي الالزامي والمطابق للجنة المتساویة الاعضاء، ولو بعد اتخاذ وفي هذ

 قرار النقل تفادیا لتعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقدیریة في تفسیر ضرورة المصلحة.

الا أن الموظف الذي یتم نقله اجباریا لضرورة المصلحة یستفید من استرداد نفقات التنقل او 

 3لاقامة او التنصیب طبقا للتنظیم المعمول به.تغییر ا

كعقوبة تادیبیة مصنفة  60/60من أمر 400نصت علیه المادة  ديبي:كإجراء تأ: النقل 2-ب

في الدرجة الثالثة، ومعلوم لن العقوبات التادیبیة من الدرجتین الثالثة والرابعة فلا تتخذ في 

لزم للجنة الاداربة متساویة الاعضاء حق الموظف إلا بقرار مبرر، وبعد اخذ الراي الم

 المختصة والمجتمعة كمجلس تادیبي. 

 

  حقوق وواجبات الموظف العموميالثالث: المطلب 

بعد أن یرسم الشخص في سلك الوظیفة یصبح حاملا لصفة الموظف العمومي له 

 الیین:حقوق وعلیه إلتزامات، وسیتم التطرق إلى هذه الحقوق والواجبات خلال الفرعین المو

 الفرع الأول: الحقوق الأساسیة للموظف 

 الفرع الثاني: واجبات الموظف العمومي  

 الحقوق الأساسية للموظف الفرع الأول:

 :راتبالحق في ال  -1

ویقصد بالراتب المبلغ الذي یتقاضاه الموظف شهریا نظیر القیام بمهام وظیفته، ویعد هذا 

 سي في التحاق الموظف بالوظیفة.الحق من اهم الحقوق كونه یعد السبب الرئی
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 60-60من الأمر  08وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق من خلال المادة  

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة " للموظف الحق، بعد اداء الخدمة، في راتب" 

من  449ویتكون الراتب من الراتب الرئیسي والتعویضات وكذا المنح وهذا حسب المادة 

 60.1-60الأمر 

 :الحق في الحماية -8

اقر المشرع للموظف العمومي الحق في الحمایة مما قد یتعرض له من تهدیدات او 

اعتداءات وذلك من اجل ضمأن تفرغه للقیام باعباء الوظیفة وحسن سیر ادائه الوظیفي وقد 

دولة على هذا الحق من خلال مایلي: " یجب على ال 60-60من الأمر  06نصت المادة 

حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید او اهأنة او شتم او قذف او اعتداء من اي طبیعة 

كأنت اثناء ممارسة وظیفته او بمناسبتها ویجب علیها ضمأن تعویض لفائدته عن الضرر 

 الذي قد یلحق به" 

تكون كما الزم المشرع الإدارة العمومیة بحمایة موظفیها من العقوبات المدنیة التي 

محل متابعة قضائیة من الغیر ما لم یكن الخطا شخصي اي ینسب في حد ذاته وهذا ما جاء 

 من نفس الأمر. 04في نص المادة 

 الحق التكوين والترقية: -3

حث المشرع الجزائري على ضرورة الموظفین الى دورات تكوینیة من اجل تحسین 

اقر حق الترقیة والتي یقصد بها أن مستواهم وبالتالي تحسین اداء الإدارة العمومیة، كما 

یتولى الموظف العام درجة وظیفیة اعلى من الدرجة اتي یشغلها في السلم الإداري بحیث 

من الأمر  02وهذا ما نصت علیه المادة  2تتسع سلطاته واختصاصاته وتتزاید مسؤولیتها"

 3.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة 60-60

ن وصف نظام الوظیفة العمومیة بالكفاءة إذا لم تتوافر فیه فرص ومن هذا فلا یمك

كثیرة للترقیة وكما تهدف الترقیة الناجحة الى اجتذاب أفضل الكفاءات الموجودة لشغل 
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الوظائف العمومیة ورفع الروح المعنویة للموظفین وتحسین ظروف العمل عن طریق 

 1ضمأن ترقیة أفضل المترشحین.

 الحق في العطل: -4

الموظف بحاجة الى الراحة وذلك من اجل التقلیل من تاثیر العمل عى نفسیة العامل وكذا أن 

التي  60-60من الأمر  09من اجل تجدید نشاطه وقد راع المشرع هذا الحق من خلال المادة 

 نصت على أنه: " للموف الحق في العطل "

 الحق النقابي: -0

السابق الذكر  60-60من الأمر  00ادة اقر المشرع الجزائري الحق النقابي من خلال الم

حیث نص على: " یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به".  ویهدف 

هذا الحق حمایة جمیع الحقوق المشروعة للاعضاء والدفاع عن مصالحهم وكما یهدف الى 

 عدة اهداف منها:

 نشر الوعي لما یدعم التنظیم النقابي وتحقیق اهدافه.  

 فع المستوى الثقافي للاعضاء عن طریق الإطارات التنظیمیة والنشر والاعلام.ر 

 رفع الكفایة المهنیة للعمال ومستواهم المهني. 

 2المشاركة في المجالات العمالیة العربیة وتاكید دور الحركة النقابیة. 

  

 ق في الاضراب:حال -2

في مختلف دساتیرها وذلك  یعتبر الاضراب حقا من الحقوق الدستوریة التي اقرته الجزائر

، وقد ترسخ هذا الحق 4990من دستور  02والمادة  4929من دستور  01من خلال المادة 

 . 60-60أكثر مع صدور الأمر 

ویقصد بالاضراب امتناع العامل عن العمل المنوط به لمدة معینة متمسكا بمنصبه بمنصبه،  

 تي تملك تحقیق المطالب. بهدف احداث ضغط وتاثیر على الإدارة او المنظمة ال

                                                           
 .09،26محمد یوسف المعداوي، المرجع السابق ص  1
 .420، 421أنس جعفر، المرجع السابق، ص  2
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المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة ممارسة  60-60من الأمر  00ومنحت المادة 

 1حق الاضراب في إطار التشریعات المعمول بها.

 الحق في الضمأن الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتقاعد: -9

الاجتماعیة إذا اصیب بمرض یتمتع الموظف العمومي بالحق بالضمأن الاجتماعي والحمایة 

او عجز عن العمل او احیل على التقاعد فأنه یستفید من منحة تساعده على العیش الكریم 

   60.2-60من الأمر  00وهو ما نصت علیه المادة 

 واجبات الموظف العمومي: الفرع الثاني

 :الإلتزام بأداء الخدمة -1

 بالمهام بالقیام لیبادر فیه عین الذيبالمنصب  الموظف التحاق بمجرد الالتزام هذا ویبدأ

 هذا والأنظمة، للقوأنین یحدد وفقاا الذي اختصاصه إطار في وذلك إلیه، الموكلة والمسؤولیات

 في الحق له بنفسه، ولیس عمله یؤدي أن یجب الموظف أن یعني مما شخصي الاختصاص

من الأمر  12المادة  كدهتؤ ما وهذا صراحة ذلك له المشرع أجاز إذا إلا غیره إلى یفوضه أن

60- 60 3 

 :الشفافية والحياد -2

یعتبر أول التزام بالنسبة للموظف العام حیث یتفرع عنه العدید من الالتزامات ومنها قیام 

بنصها على: "  60-60من الأمر  14الموظف باداء العمل بنفسه وهو ما نصت علیه المادة 

 . 4ون تحیز"یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل امأنة وبد

 :حسن السلوك -3

یجب أن یكون الموظف حسنا في سلوكه و سیرته داخل العمل و خارجه بما یتفق و الاحترام 

من  18في هذا الصدد تنص المادة الواجب للوظیفة التي یشغلها سواء داخل او خارج العمل و

یعة السابق الذكر على " یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طب 60-60الأمر 

                                                           

 المرجع نفسه. 60-60من الأمر  00ة الماد 1 
 المرجع نفسه. 60-60من الأمر  00المادة  2

 المرجع السابق.  60-60من الأمر  12المادة  3 

 المرجع السابق. 60-60من الأمر  14المادة   4 
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مهامه ولو كأن ذلك خارج الخدمة، كما یجب علیه أن یتسم في كل الاحوال بسلوك لائق 

 ومحترم".

 السر المهني:و الإدارة المحافظة على  -4

یجب على الموظف أن یلتزم بالسر المهني، والا یفشي محتوى ایة وثیقة، او اي حدث او 

الغیر من الاطلاع علیه ما عدا إذا خبر یحوزه او یطلع علیه بحكم ممارسة مهامه، والا یمكن 

، وجاء في 601-60من الأمر  12اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، وهذا ما جاء في نص المادة 

 05المادة و .على الموظف أن یسهر على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمنها : 47المادة 

 .امهیتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مه :

 :إحترام السلطة السلمية -0

ن التشریعات الوظیفیة اوجبت طاعة المرؤوس ل ضمأن فعالیة السلطة الرئاسیة فإأن من اج

لرئیسه وبالتالي فهو مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة له من طرف رئیسه، ولا یمكن 

ذا ماجاء للموظف رفض تعلیمات السلطة الرئاسیة في إطار تأدیة المهام دون مبرر مقبول ه

یجب على الموظف  : 02المادة ، وجاء في 602-60من الأمر  0الفقرة  426في المادة 

 .التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه

 ف:ائعدم الجمع بين الوظ  -2

لقد اوجب المشرع على الوظیفة العمومیة عدم ممارسة اي وظیفة اخرى كمنع مزأولته لاي  

ح، والغرض من ذلك هو حمایة شغل الوظیفة من التبعیة وابعاده عن المخاطر، نشاط مرب

غیر أن المشرع اجاز ممارسة الاعمال العلمیة والادبیة والفنیة ومثال ذلك التالیف او القیام 

بالاعمال الفنیة التي لا تمس بشرف الوظیفة او المشاركة في الملتقیات والندوات العمیة وهذا 

 من نفس الأمر. 18دة ما اكدته الما

 

 

 

                                                           
 المرجع السابق. 60-60من الأمر  12المادة  1

 المرجع نفسه. 60-60من الأمر  426المادة  2 
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   الأجهزة التنظيمة الوظيفة العمومية: المبحث الرابع

الأساسي للوظیفة العمومیة هیاكل الوظیفة العمومیة والتي عهد  القانونلقد تضمن 

إلیها مهمة تنظیم وتسییر شؤون التوظیف والموظفین وهذا نتیجة لاتساع نشاط الدولة فكان 

أنشاء هیئة علیا مركزیة ولجأن متخصصة وأشرك في  لزاما على المشرع الجزائري

 عضویتها مختصین بغرض إصلاح عام وهو تحسین مستوى الوظیفة العمومیة في الجزائر.

 :على هذه الأجهزة 00وقد نص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة من خلال المادة 

 الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة، -

 ظیفة العمومیة،المجلس الأعلى للو -

 .هیئات المشاركة والطعن -

  

 المديرية العامة للوظيفة : المطلب الأول

الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة إدارة دائمة للدولـة، تكلف  : 02المادة جاء في نص 

 : على وجه الخصوص بما یأتي

یر اللازمة اقتراح عناصـر السیاسة الحكومیـة في مجال الوظیفـة العمومیـة والتداب -

 لتنفیذها،

السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنیة، على تطبیق القانون الأساسي العام للوظیفة  -

 العمومیة وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبیقه،

 ضمان مراقبة قانونیة الأعمال الإداریة المتصّلة بتسییر المسار المهني للموظفین، -

في المؤسسـات والإدارات العمومیة، وضمان ضبط تقییم تسییر الموارد البشریـة  -

 التعدادات،
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 تنفیذ سیاسة تكوین الموظفین وتحسین مستواهم، -

 .تمثیل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائیة -

 لعامة للوظیفة العمومیة وتنظیمها.ول تشكیل المدیریة اوخلال هذا المطلب سیتم تنا

 تشكيل المديرية العامة للوظيفة العمومية: الأولالفرع 

تشكل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الإدارة الدئمة للدولة، وجهاز تسییر للوظیفة 

 00العمومیة، كما لها دور هام في التنسیق بین مختلف الإدارات. وهو ما نصت علیه المادة 

العمومیة كما یلي:" الهیكل المركزي  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 60-60من الأمر 

    1للوظیفة العمومیة إدارة دائمة للدولة...."

وقد حظیت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة باهتمام السلطات منذ نشأتها بمقتضى 

حیث الحقت برئاسة الحكومة، حیث  4908سبتمبر  42المؤرخ في  080-08مرسوم رقم 

لاحیات متكاملة تتمثل في جمع العناصر المتصلة بسیاسة كلفت تحت اشراف هذه السلطة بص

الوظیفة العمومیة والسهر على تنفیذ هذه السیاسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في اتخاذ 

  2كل المبادرات التي تساهم في تحسین تنظیم المرافق العامة وسیرها والرفع من قدراتها.

جویلیة  89المؤرخ في  402-00م ثم ألحقت بوزارة الداخلیة بمقتضى المرسومرق

المتضمن مهام وزارة الداخلیة في مجال الوظیفة العمومیة والإصلاحالإداري، ثم  4900

وزارة منتدبة ملحقة بمصالح رئاسة الحكومة، ثم مدیریة عامة ملحقة بمصالح رئاسة 

 8660ماي  04المؤرخ في  422-60الجمهوریة، وذلك في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

حیث تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على: " تلحق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 3

 82الموافق لـ  4181صفر 80المؤرخ في  494-60المسیرة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمذكور أعلاه برئاسة الجمهوریة)الأمأنة العامة للحكومة( وقد تم الغاء هذا  4 8660افریل 

                                                           
 المرجع السابق  60-60الأمر  1
 .20هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2

، المتضمن الحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة 8660ماي  04، المؤرخ في422-60المرسوم الرئاسي  3 

 .1ص 8660ماي 04صادر في  00الجمهوریة )الأمأنة العامة للحكومة(، ج ر، عدد 

، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ج ر، 8660افریل  82، المؤرخ في 449-60المرسوم التنفیذي رقم  4 

 .69ص  8660افریل  06صادر في  06العدد
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یتضمن الغاء  8640نوفمبر 42المؤرخ في  029-40لك بصدور المرسوم رقم المرسوم، وذ

 .8660ماي  04المؤرخ في  422-60المرسوم الرئاسي رقم 

 

 تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية: الفرع الثاني

ن التنظیم الجدید للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة في إطار المرسوم التنفیذي رقم إ

قد اصبح ضخما حیث تشمل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الموضعة تحت  1 41-491

 سلطة المدیریة للوظیفة العمومیة وفقا للتنظیم الجدید على المفتشیة العامة وستة مدیریات.

وتعد جهاز دائم للتفتیش والرقابة والتدقیق والتقییم الموضوع تحت  المفتشية العامة: -4

 ة العمومیة والإصلاحالإداري سلطة المدیر العام للوظیف

وتشمل مدیریة التنظیم والقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة، مدیریة  المديريات:  -8

ضبط تعداد المستخدمین وتثمین الموارد البشریة، مدیریة التطبیق والتدقیق، مدیریة تنظیم 

لي، مدیریة الهیاكل الإداریة، مدیریة العصرنة والتطویر الإداري، مدیریة الاعلام الا

 إدارة الوسائل.

ویمثل المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاحالإداري، الموضوع تحت سلطة الوزیر 

الأول، السلطة المركزیة لتصور سیاسة الحكومة في مجال الوظیفة العمومیة 

 والإصلاحالإداري وتنفیذها. 

لاح الإداري مجموعة وفي هذا الإطار، یتولى المدیر العام للوظیفة العمومیة والإص

 :2من المهام نذكر منها

اقتراح عناص السیاسیة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة والتدابیر الضروریة  -أ

 لتنفیذها.

العمومین مع المبادئ الأساسیة  الأعوانضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفین و -ب

 للالقانون العام للوظیفة العمومیة.

                                                           

، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 8641جویلیة  60، المؤرخ في 491-41المرسوم التنفیذي رقم  1 

 .44ص  8641جویلیة60درة ص الصا 14والإصلاح الإداري ج ر عدد 

، المتضمن تحدید صلاحیات المدیر العام للوظیفة 8641جویلیة  60، المؤرخ في 490-41المرسوم التنفیذي رقم  2 

 .62، ص 8641جویلیة  60بتاریخ  14العمومیة والإصلاح الإداري، ج ر، العدد 
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قانونیة المتعلقة بالوظائف العمومیة وبتنظیم المسار المهني تحدید واعداد الأطر ال -ت

العمومیین التابعین للمؤسسات والإدارات العمومیة والسهر على  الأعوانللموظفین و

 تكییفها مع تطور مهام الإدارة العمومیةوفي هذا الإطار یكلف بمایلي:

 ومیة وتنفیذها، طبقا للتشریع في اعداد الاحكام القانونیة الأساسیة المشتركة بین الوظائف العم

 مجال الوظیفة العمومیة.

  اعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدمیها، بالاشتراك مع المؤسسات

 والإدارات العمومیة المعنیة

 تحدید القواعد المتعلقة بالتوظیف وتنظیم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومیةوسیرها 

 العمومیین  الأعوانمرتبات ونظام التعویضات الخاصة بالموظفین واعداد منظومة ال

بالاتصال مع المؤسسات والإدارات المعنیة ووفقا لللاجراءات المعمول بها وكذا النصوص 

 المتعلقة بتصنیف الوظائف العمومیة

  السهر على تنفیذ الإجراءات المتصلة بتسویة المنازعات الفردیة والجماعیة بالعمل في قطاع

 الوظیفة العمومیة

  توجیه المؤسسات والإدارات العمومیة ومساعدتها في تسویة منازعات الوظیفة العمومیة

 ومتابعة معالجتها 

 السهر عند الحاجة بتفسیر التشریع والتنظیم المتعلقین بالوظیفة العمومیة 

 ة العمومیة العمل بالتصال نع الإدارات المعنیة على تثمین الموارد البشریة في قطاع الوظیف

 لا سیما تكوین الموظفین وتحسین مستویاتهم

  إعداد التدابیر العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العلیا في الدولة، واقتراحها ومتابعة

 تطبیقها،

  ضمان تسییر المسار المهني للإطارات الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة بالتصال مع

 السلطات المعنیة

 ر التي من شأنها أن تساعد على تحسین الحمایة الاجتماعیة للموظفین اقتراح كل التدابی

وتدعیمها، لا سیما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد بالاتفاق مع المؤسسات  الأعوانو

 المعنیة
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  المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني، وفي تحسین الظروف العامة للعمل

 في قطاع الوظیفة العمومیة

 ترشید التعدادات وتثمین الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة -ث

 وفي هذا الإطار یكلف بما یأتي:

ضمان ضبط تعدادات المستخدمین وترشیده في المؤسسات والإدارات العمومیة قصد  

 الاستعمال الأمثل للموارد البشریة في الوظیفة العمومیة

لبشریة في قطاع الوظیفة العمومیة قصد ضمأن التطابق ترقیة التسییر التقدیري للموارد ا 

المستمر بین حاجات المؤسسات والإدارات العمومیة الى المستخدمین على الصعیدین الكمي 

 والنوعي، ومهام المؤسسات والإدارات العمومیة.

تحدید المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة، بالاشتراك مع وزارة المالیة  

 قطاعات المعنیة.وال

العمومیین وتحسین  الأعوانتحدید عدد القواعد والشروط المتعلقة بتكوین الموظفین و 

 مستواهم وتجدید معارفهم

 

 

 المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: المطلب الثاني

-60من الأمر  02یمثل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة هیئة للتشاور طبقا للمادة 

 نون الأساسي للوظیفة العمومیة.المتعلق بالقا 60

وقد تم تشكیل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة في الجزائر مع صدور أول القانون 

حیث تنص المادة  400-00ینظم الوظیفة العمومیة بعد الاستقلال وذلك بموجب الأمر رقم 

ا مجلس منه على أنشاء المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة، وكأن نصها كما یلي:" ینش 48

للوظیفة العمومیة یرأسه رئیس الحكومة او الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة، ویمكن أن 

لكن  1تحال على المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة كل مسألة ذات طابع هام تهم الموظفین..."

                                                           

 ، المرجع السابق.  المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة الملغى 400-00الأمر  1 
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والمتعلق بأنشاء بالمجلس  418-00و تم الغاء المرسوم رقم  09-20بصدور المرسوم رقم 

المتضمن  09-20من المرسوم رقم  412للوظیفة العمومیة وهذا طبقا لنص المادة  الأعلى

 60-60القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، وبصدور الأمر 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، أعاد المشرع الجزائري التفكیر في ضرورة 

ا للمساهمة الكبیرة التي قد یقدمها في سبیل النهوض بقطاع أنشاء هذا الجهاز وهذا نظر

الوظیفة العمومیة في بلادنل من خلال قیامه بوصع الخطوط العریضة للسیاسات الحكومیة 

في مجال الوظیفة العمومیة، والسهر على احترام اخلاقیلت المهنة لاسیما وأن العمل في 

والنشاطات وتغیر محیطه الاقتصادي  قطاع الوظیفة العمومیة قد تعقد وتشعب المهام

والسیاسي وهو ما یستلزم التأكید على قیم جدیدة مثل النزاهة والحاید في تطبیق القوانین و 

 1التنظیمات.

بعنوأن المجلس  60-60وفي هذا الإطار جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم 

تنشا هیئة للتشاور وتسمى المجلس الأعلى الأعلى للوظیفة العمومیة وكأن نصها كما یلي: " 

  2لللوظیفة العمومیة".

من نفس الأمر كما  09اما فیما یخص اختصاصات ومهام هذا المجلس فقد عددتها المادة 

 60-60من الأمر  04من نفس الأمر على كیفیة تشكیلها، هذا ونصت المادة  06نصت المادة 

 حدث في مجال الوظیفة العمومیة.على ضرورة اطلاع رئیس الجمهوریة بكل ما ی

 : یكلف المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة بما یأتي : 07المادة حیث جاء في نص 

 ضبط المحاور الكبرى لسیاسة الحكومة في مجال الوظیفة العمومیة، -

 تحدید سیاسة تكوین الموظفین وتحسین مستواهم، -

 ى المستویین الكمي والنوعي،دراسة وضعیة التشغیـل في الوظیفـة العمومیة عل -

                                                           
 .442تیشات سلوى مرجع سابق ص  1 
 ، المرجع السابق.60-60الأمر  2
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 السهر على احترام قواعد أخلاقیات الوظیفة العمومیة، -

 .اقتراح كل تدبیرمن شأنه ترقیة ثقافة المرفق العام -

كما یستشار، زیادة على ذلك، في كل مشروع نص تشریعي ذي علاقة بقطاع الوظیفة 

 .العمومیة

 : ومیة من ممثلین عنیتشكل المجلس الأعلى للوظیفة العم : 25المادة 

 الإدارات المركزیة في الدولة، -

 المؤسسات العمومیة، -

 الجماعات الإقلیمیة، -

المنظمات النقابیة للعـمال الأجـراء الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني، في مفهـوم أحكام  -

 .والمذكور أعلاه 4996یونیو سنة  8المؤرخ في  41-96القانـون رقم 

 .یتم اختیارها لكفاءتها في میدان الوظیفة العمومیة كما یضم شخصیات

 .تحدد تشكیلة المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة وتنظیمه وسیره عن طریق التنظیم

یرفع المجلس الأعلى للوظیفة العمومیةذ لرئیس الجمهوریة تقریرا سنویا عن  : 21المادة 

 .وضعیة الوظیفة العمومیة

 

 

 

 

 والمشاركة هيئات الطعن: المطلب الثالث
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وفي إطار تعزیز مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة، تم أنشاء ثلاث لجأن 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة حیث نصت:"  60-60من الأمر  08وفقا للمادة 

 تنشأ في إطار مشاركة الوظفین في تسییر حیاتهم المهنیة: 

 لجأن إداریة متساویة الأعضاء 

 طعنلجأن ال 

 لجأن تقنیة" 

الهیئات والأجهزة  41/64/4921المؤرخ في  12/46وقد حددت احكام المرسوم رقم 

الاستشاریة للمستخدمین، المتواجدة على أكثر من مستوى تنظیمي، وطني إقلیمي، ومجال 

 عملها.

 

 تشكيلها:   -أ

ة رتب، تنشا اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة او مجموع

او سلك او مجموعة اسلاك تتساوى مستویات تاهیلها لدى المؤسسات والإدارات العمومیة، 

وتتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلین منتخبین عن الموظفین، وترأسها السلطة الموضوعة 

 1على مستواها أو ممثل عنها، یختار من بین الاعضاء المعینین بعنوان الإدارة.

 

 

 صطلاحياتها:  -ب

ستشار اللجأن المتساویة الأعضاء وجوبا في كل المسائل الفردیة الناتجة عن تطبیق ت

 ، وذلك في المسائل التالیة: 2القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

 تمدید فترة التربص  

 الترقیة في الرتبة او الدرجة 
                                                           

 ، المرجع السابق.60-60من الأمر  00المادة  1 

المتضمن صلاحیات، تشكیل وتنظیم وعمل اللجأن  4921جأنفي  44المؤرخ في  46-21من المرسوم  69المادة  2 

 متساویة الأعضاء. 
 .22رجع السابق، ص هاشمي خرفي، الم 0
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 الأنتداب التلقائي والنقل الاجباري  

 الإحالة على الإستیداع لاسباب شخصیة 

 عقوبات من الدرجة الثانیةال 

 الجدول السنوي لحركة التنقلات  

 الادراج في احدى اسلاك الأنتداب  

 عدم الموافقة على الاستقالة  

والجدیر بالذكر، أنه فیما یتعلق برفض قبول الاستقالة، والترقیة، في الدرجة، أو في 

أن رأي الجنة المتساویة الرتبة، أو التنزیل، والإحالة على التقاعد التلقائي، والتسریح، ف

الأعضاء یكون ملزما للإدارة، ویجب اتباعه ولا شك أن هذه الحالات تعكس إلزامیة إشراك 

 . 1ممثلي الموظفین في إتخاذ القرار المناسب الذي لا تنفرد به الإدارة

 :لجان الطعن: الفرع الثاني

 الأعوانمن بین  هي هیئات متساویة الأعضاء، تتكون من ممثلین عن الإدارة یعینون

على الأقل، ومن ممثلین عن الموظفین  40الذین ینتمون إلى أحد الأسلاك المصنفة في السلم 

 یعینون من بین المنتخبین في اللجان المتساویة الأعضاء المركزیة أو الولائیة.

تنصب هذه الهیئات في كل قطاع وزاري ولدى كل ولایة للنظر في الطعون التي ترفع إلیها 

المعنیین أنفسهم في شأن الآراء الصادرة عن  الأعوانمن طرف الإدارة، وإما من طرف  إما

اللجان المتساویة الأعضاء، فیما یخص بالعقوبات التادیبیة من الدرجتین الثالثة والرابعة 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  60-60من الأمر  400المنصوص علیها في المادة 

 2العمومیة.

                                                           

 

تشمل العقوبة التادیبیة من الدرجة الثالثة: التوقیف عن العمل من أربعة أیام الى ثمأنیة أیام، التنزیل من درجة الى  2 

 درجتین، النقل الاجباري، اما العقوبة التادیبیة من الدرجة الرابعة، فتشمل: التنزیل الى الرتبة السفلى مباشرة، التسریح.
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السالف الذكر، بالقیام بإخطار رئیس لجنة الطعن  46-21في وفقا لاحكام المرسوم  ویتم ذلك

یوما من تاریخ تبلیغه مقرر العقوبة وعل رئیس اللجنة في  40المختصة في اجل لا یتجاوز 

 .1أشهر أن یؤكد العقوبة أو یستبدلها باخرى 0ظرف 

 

 :اللجان التقنية: الفرع الثالث

اء، تشكل فضاء ممیزا لإشراك الموظفین في تنظیم هي هیئات متساویة الأعض

السالف الذكر تنشا هذه الجأن التقنیة  60-60من الأمر  24المصالح الإداریة، وطبقا للمادة 

لدى كافة المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث تختص اللجان التقنیة بالمسائل التقنیة 

بالظروف العامة للعمل، وكذا النظافة المحضة، وتستشار هذه اللجان في المسائل المتعلقة 

-60من الأمر رقم  26والأمن داخل المؤسسات والإدارات المعنیة وهذا طبقا لنص المادة 

60 . 

والجدیر بالذكر أن ممثلي الإدارة لدى اللجان متساویة الأعضاء ولجان الطعن واللجان 

 .2التقنیة، یتم تعیینهم من الهیئة التي لها سلطة التعیین

 

 خلاصطة:

بالرجوع إلى المنظومة القانونیة الوظیفة العمومیة، یتضح لنا أن المشرع الجزائري 

عمل على إرساء قواعد وآلیات قانونیة لحمایة المسار المهني للموظف العام، والتي تكفل له 

حق الإهتمام بإحتیاجاته الخاصة، وظروفه الشخصیة التي تحیط بحیاته المهنیة، مع ضرورة 

لتوفیق بینها وبین مصلحة الإدارة و ذلك في إطار قانوني منظم مجسدا إیاها في الوضعیات ا

القانونیة الأساسیة للموظف العام، بحیث یمر بها المو ظف خلال مساره المهني، ٕمكانیة 

تكرار البعض منها فإنها تسمح بالتوفیق بین الجمود الذي یمیز من خلال تنوعها وا القواعد 

 .لتسییر الموارد البشریة، وضرورة المرونة التي یجب أن یتسم بها تسییر الأفراد القانونیة

                                                           
 .002دم المرجع السابق ص سعید مق 1

 ، المرجع السابق.60-60من الأمر 28المادة  2 
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 الفصل الثاني: أهمية القانون الأساسي للوظيفة العمومية في إصلاح الإدارة العمومية في الجزائر

 العمومية  قانون الاساسي للوظيفةالمبحث الأول: اصلاح الادارة العمومية وفق ال

 ءاتالمطلب الأول: تحسين الهياكل والاجرا

 المطلب الثاني: تحسين الأداء

 توظيف ودورها في الإصلاحساليب الالمبحث الثاني: أ

  المطلب الأول: التوظيف الداخلي

 ب الثاني: التوظيف الخارجيالمطل

 المبحث الثالث: تحقيق الفعالية الوظيفية

 المطلب الأول: فعالية التكوين والتدريب في عملية الإصلاح الإداري

 طلب الثاني: التقيي الم

 ث الرابع: تسيير الموارد البشريةالمبح

 ول: نجاعة تسيير الموارد البشريةلأالمطلب ا

 المطلب الثاني: مخطط تسيير الموارد البشرية
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 تمهيد

يعد النظام القانوني أهم ركيزة في أي تنظيم إداري وتتوقف جل عناصر الفاعلية 

والرشادة والكفاءة في الأداء الإداري على مدى تطبيق القوانين واللوائح بالدرجة الأولى من 

كما أن الدولة تسخر للإدارة في تسيير شؤونها وانجاز وظائفها ، نظيم الإداريمقومات الت

الأساسية السياسية والاجتماعية والأمنية والدبلوماسية مئات الآلاف من مستخدميها في نطاق 

وقد ارتكز إصلاح نظام الوظيفة العمومية في الجزائر منذ ، ما يعرف بالوظيفة العمومية

فة أولية على تكييف القانون الأساسي للوظيفة العمومية على اعتبار سنوات التسعينات وبص

 الإطار الذي يحدد عملية ضبط وتسيير الموارد البشرية في الإدارة بصور منظمة وفعالة.

تم التأكيد على أن إصلاح نظام الوظيفة العمومية الذي تلتزم ، 2002ففي سنة 

ة على الإطار القانوني الأساسي والذي الحكومة بإنجازه يترجم بصفة أولوية بالمصادق

وفي تسيير متجدد ، سيركز بدوره على ثلاث أدوات عملية منظومة مندمجة للتكوين الإداري

 وفي تأطير عامل مؤهل.، للموارد البشرية
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 العمومية  المبحث الأول: اصلاح الادارة العمومية وفق القانون الاساسي للوظيفة

قانون الوظيفة العمومية من خلال تحديد الأشخاص الذين يطبق  نطاق تطبيقيكون 

وسواء  هم الموظفون العموميون الدائمون رؤساء كانوا أم مرؤوسين و، عليهم هذا القانون

كما يتضح هذا النطاق من حيث الهيئات ، كانو ينتمون إلى الإدارة المهنية أو الشعب التقنية

نون والمتمثلة في الوزارات وجميع المؤسسات العمومية العمومية التي يطبق عليها هذا القا

كما يمتد ، الولاياتو الجماعات المحلية وهم موظفو مصالح البلدياتو ذات الطابع الإداري

تطبيق هذا القانون كما أسلفنا الذكر إلى مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 ت العمومية ذات الطابع العلمي والثقافيالمؤسساو، المعاهدو المستشفياتو كالجامعات

 المهني .و

 الهياكلسلطوي وبعدم استقرار يتميز بطابع الوظيفة العمومية في الجزائر إن نظام 

كما ان الهياكل غير منظمة ، الإدارية من جهة أخرى مما أثر سلبا على أداء الموظفين

تدخل العوامل السياسية في  مع، بطريقة تضمن التسيير العقلاني للوسائل المادية والبشرية

 1القانون.النشاط الإداري الذي من المفروض ان يكون خاضعا لمبادئ 

التي تعاني منها الوظيفة العمومية الجزائرية كان لزاما على  فإلى جانب الاختلالات

، السلطات العمومية الشروع في اصلاح شامل وعميق يطهر منظومة الوظيفة العمومية

 يز عليه.وهذا ما سيتم الترك، وفعالة ويجعلها ناجعة

 المطلب الأول: تحسين الأنظمة والهياكل 

نظرا للعلاقة الوثيقة بين فعالية النشاط الإداري وما يقدمه الموظف من أداء جيد 

من تطبيقها  تهافالقواعد التي تحكم النشاط الإداري هي مجرد قواعد قانونية تستمد حيا، للعمل

 2.ر بشرية تعمل في إطار هذه القواعد المحددةواقعيا وبواسطة عناص

                                                           
 .232المرجع السابق ص ، تشات سلوى 1

Mustapha CHAKER. Administration publique et développement économique, Thèse de doctorat en 2

Droit, Paris, Septembre 1975, p 167 
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تنظيم الإدارة وذلك بإحداث كيانات إدارية منسجمة وتحديد معايير عقلانية إن 

وموضوعية تسمح بوضع هياكل إدارية قادرة على الصمود أمام التحولات الجديدة وهذا 

موجودة عن يقضي إنشاء هياكل جديدة أو إضافة وحدات أخرى وكذلك تحديث الهياكل ال

طريق إعادة التجهيز وضع تنظيمات عملية جديدة قصد تمكينها من إنهاء مهامها على أكمل 

 1.وجه وبصفة فعالية وفق مقاييس تنظيمية مشتركة

، تكييف عمليات الوظيفة العمومية مع المعطيات والمتغيرات السياسيةكما يجب 

ضبط وتقنين قطاع الوظيفة و، دةالاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الجدي، الاجتماعية

العمومية بصورة تضمن وحدته وانسجامه العام وتحديد مسؤولياته باعتباره أداة من أدوات 

 .الدولة لأداء مهام ووظائفها الأساسية

تطوير عملية تسيير الموارد البشرية في نطاق الوظيفة العمومية على أسس كما يجب 

سا في المشاركة والتحفيز والاندماج في خدمة الدولة ومبادئ علمية قانونية والمتمثلة أسا

 2.واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان وحريات المواطن، والمواطنين

وذلك بتحديد كيفية استعمال الكفاءات البشرية أحسن للكفاءات البشرية:  الأمثلالاستغلال  

ديدة لتسيير والتكفل استعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها ووضع انظمة ج

بطموحات العمل من خلال تنظيم أحسن للوظيفة العمومية عن طريق توسيع صلاحياتها في 

 التفويض الجماعي على مستوى العلاقات البشرية.

مدارس للتكوين المتخصص و عن طريق انشاء معاهدالاهتمام بمنظومة التكوين الإداري :  

ميلاد المدرسة الوطنية للإدارة  4691دت سنة وفي هذا الاطار شه، قبل او بعد التوظيف

قبل ، جامعيو التأهيل الضروريين للإطارات  بمستوى مهني علميو المكلفة بمهمة الاعداد

متخصصة ، 4691ثم انشاء مراكز للتكوين الإداري عام ، الالتحاق بخدمة الوظيفة العمومية

تب سواء الوزارية المشتركة الرو التنفيذ في مختلف الاسلاكو في تكوين اطارات التحكم

 التكوين عن طريق المراسلةو الى جان اهتماماتها بعمليات الاتقان، منها او النوعية

                                                           
     400ص ، 2003جامعة الجزائر ، مذكرة ماجستير، في الجزائرالموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة ، فيرم فاطمة الزهراء1
، 41مجلة الفكر البرلماني العدد ، دور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الإدارة العامة الجزائرية، عمار بوضياف2

 .226ص 2009نوفمبر 
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لهذا الغرض ، تنظيمها لفائدة الوظيفة العموميةو الاختبارات المهنيةو التحضير للامتحاناتو

 ي للتكوينالذي يعد الاطار القانون 4696ماي  42المؤرخ في  96/22صدر المرسوم رقم 

 الاتقان في المجال الإداري.و

 

 :تحسين الاداءالمطلب الثاني: 

إن التركيز على تطوير الهياكل وإصدار القوانين واتخاذ الإجراءات لضمان إصلاح 

لا يكفي ما لم يقترن بالتركيز على تحسين أداء هذا الأخير الذي يتوقف على ، إداري فعال

  1جملة من المعطيات:

 في عملية الإدارة الجماعية لأن الإدارة قبل كل شيء -الموظف– ود الفردالاعتراف بمجه

عبارة عن جهود جماعة من الأفراد يعملون لتحقيق غاية معينة فديمقراطية الإدارة والتي 

تتطلب من الرئيس الإداري أن يعطي أهمية لرغبات  .تعتبر مصدر قوة للديمقراطية السياسية

 ه ويهيئ له فرصة الاتصال به في فترات منتظمة.ومقترحات المرؤوس فيقدر أرائ

  اقامة جو من الاطمئنان والثقة إزاء المرافق العامة: يتوقف استرجاع الثقة على مدى تحققها

داخل الإدارة نفسها بين مختلف مستويات السلم الإداري إذ تتطلب توضيحا لصلاحيات 

 .امراكز اتخاذ القرارات تحديدا دقيقوالإجراءات الخاصة بإعداد مقاييس قانونية لتحديد أهم 

 وكذلك إقامة إطار ملائم لتكريس ديمقراطية الإدارة.

  إيجاد نظام المراقبة والمتابعة مع تفعيل الجهاز العام لمراقبة ومتابعة الأجهزة الحكومية

رقابي على الخدمات الحكومية بتطبيق إدارة ، إضافة إلى إشراك المواطنين بدور تقييمي

ءة لشاملة مما يوفر إطارًا لمشاركة الأطراف المعنية المستفيدة من تحسين كفاالجودة ا

 ومواصفات جهود العمل.

 أم اطرافا ، المنظمات المستهدفة بالتطوير سواء كانوا أفرادا تنفيذيين أم مشرفين وقيادات

متعاملين فضلا عما يخلفه الوعي بأهمية الإصلاح ، مؤيدين، مواطنين، جماهير، خارجية

                                                           
 .401-403ص ، نفس المرجع، فيرم فاطمة لزهراء 1
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بمضامين ومبررات السياسات الإصلاحية والآثار التي تترتب عليها والتضحيات الواجب و

 تحملها لدى الجمهور من رقابة شعبية اجتماعية لعمليات الإصلاح

  تحديد الحقوق والواجبات والضمانات والمسؤوليات المختلفة بصورة جامعة مانعة للموظفين

 .العموميين في الإدارة العامة الجزائرية

 :بعد الهجرة الكثيرة للموظفين  الاهتمام باستقرار الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية

 le détachementكالانتداب ، لقطاع الوظيفة العمومية اتخذت اشكالا مختلفة كمها القانونية

وقد ساعدت هذه المعاينة على  abandon de posteاو غير القانونية كالتخلي عن المنصب 

ضرورة التصدي لهذه الظاهرة واعتماد اجراءات منها: مراجعة طرقة تحديد التأكيد على 

 الاجور والتصدي لبعض الظواهر السلبية للإدارة الجزائرية.

  التحكم في تعداد المستخدمين الذي يعد من نقاط الضعف في الإدارة الجزائرية والوظيفة

راشدة ، تنادا إلى مقاييس علميةإلى مصاف نقاط القوة مستقبلا اسفينبغي ان يرقى ، العمومية

وإضفاء المرونة ، تسمح ببروز وتطور الوظائف الدائمة للدولة في الميادين الأساسية

 1.المطلوبة على عمل الدولة

 

   المبحث الثاني: أساليب التوظيف ودورها في الإصلاح

دارة بمجموعة من الأعمال الضرورية وفق القانون لاختيار مرشح لمنصب تقوم الإ

واللجوء إلى مصادر توفر ، من أجل توفير الكوادر البشرية التي تحتاجها المؤسسة، معين

 2هذه الموارد بمختلف الوسائل لتتمكن من اختيار وتعيين الأشخاص للعمل.

ويعتبر العاملون بالمؤسسة في الوقت الحاضر من أهم المصادر التي يعتمد عليها في 

ه إذا خلت وظيفة معينة في المؤسسة فإنه يجب شغل الوظائف الشاغرة وهذا يعنى أن

عنها داخل المنشئة من يمكن لمن تتوفر فيه شروط شغلها من العاملين بها أن يتقدم ، الإعلان

فقد يكون على شكل ترقيات ، ويأخذ شغل المراكز بالأفراد من الداخل أشكالا متعددة، بطلبه

 المؤسسة.أو على شكل تحويل الأفراد وتقلهم من مركز في 
                                                           

 
 .2ص ، 2002، القاهرة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة الإبداع التنظيمي، حليم الفاعوريرفعت عبد ال 2
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ولكن ما يهم المؤسسة بالدرجة الأولى العناصر ذات عالي من الكفاءة والخبرة 

والمهارة لذا وجب عليها الوصول إلى مصادر هذه الكفاءات الاتصال بالمعهد العلمية من 

وتعتمد أيضا ، وكالات التوظيف الخاصة، جامعات ومعاهد ومراكز وبمكاتب اليد العاملة

طة صحف العامة والمجلات المتخصصة ويشترط وجود معلومات عن : على الإشهار بواس

 متطلبات المنصب.، المؤسسة المستخدمة، الخبرة المطلوبة، مكان العمل

 

 داخليالتوظيف اللمطلب الأول: ا

التوظيف الذي يتم داخل الادارة العمومية ذاتها للالتحاق بمنصب عمل ، ويقصد به

ا في اعلى منه رتبة إلى رتبةمن  نقل الموظفعن  عبارةو فه، اعلى في التسلسل الاداري

، وهذا بالنظر الى المعلومات والمعارف التقنية الجديدة التي اكتسبها الموظف، السلم الوظيفي

 ما سيتم تناوله من خلال العناصر التالية:ويكون التوظيف الداخلي وفق 

  مفهوم الترقية: الفرع الأول

  التعريف اللغوي للترقية: -أ

ويقصد بها رفع الشخص او عدة اشخاص من ، ترقية، يرقى، هي من الفعل رقى 

، والجانب الاقتصادي، وقد يمس هذا الرفع عدة جوانب كالجانب الاجتماعي، مرتبة الى اعلى

او المدينة يدخل في إطار الترقية  فترقية شخص او عدة اشخاص في مكانة اعيان الدولة

 1.ثريا فهنا تكيف ثروته كرافد من روافد الترقية الاقتصادية او اعتبار الشخص، الاجتماعية

 التعريف الاصطلاحي للترقية: -ب

فهو يسعى من وراء أداء ، ومن اهم انشغالاته، الترقية هي حق من حقوق الموظف 

بل يسعى أيضا الى تحسين الراتب ، الخدمة على الحصول على راتب شهري فحسب

                                                           
  21ص ، 4691، القاهرة، دار المعارف، سياسة الوظائف العامة وتطبيقها في مبادئ التنظيم، محمد فؤاد مهنا 1
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ويكون التقدم ، يتأتى الا بالتقدم في المسار المهني وذلك لن، وتحسين وضعيته الوظيفية

 1كما يصحب هذا التقدم زيادة في الراتب، بالدرجة والرتبة على حد سواء

من عدد الراغبين في تولي شغلها ، وبهذا فان المناصب الشاغرة هي عادة اقل عددا

، وزيعا عادلاوجب وضع معيار ملائمة يتم على أساسها توزيع الفرص ت، عن طريق الترقية

، الترقية على أساس الكفاءة، وهي: الترقية على أساس الاقدمية للترقيةفهناك ثلاثة معايير 

 مختصر لهذه المعايير: حوفيما يلي شر، الترقية على أساس الاقدمية والكفاءة معا

 الترقية على أساس الاقدمية:  -1

ضيها الفرد في وظيفة معينة تقوم هذه الترقية على أساس اعتماد الفترة الزمنية التي يق

منذ بداية تعيينه بحيث يمكث في كل درجة وظيفية مدة زمنية محددة ومن ثم يرتفع الى درجة 

 اعلى.

تختلف هذه المدة حسب القوانين ، وقد يوضع الافراد الجدد تحت الاختبار لفترة معينة

 الفترة في حساب الاقدميةفلا تدخل هذه ، المعمول بها والانظمة الداخلية المطبقة في المؤسسة

 مزايا الترقية بالأقدمية 

وعدم وجود تحيز على اعتبار ان ترقية ، تحقيق العدالة والموضوعية بين جميع الموظفين 

الفرد من وظيفة الى أخرى مرتبطة بطول مدة خدمته في المؤسسة لان طول الخدمة هذه قد 

وبهذا ، الخدمة التي قضاها فيها اكسبته خبرة ومهارة بحكم ممارسته لوظيفته خلال سنوات

فان الموظف أصبح على كفاية وأكثر قدرة على حمل مسؤوليات الوظيفة الأعلى المرقي 

 اليها.

 التقليل من المنازعات الداخلية والخلافات الخاصة بالترقية بين الإدارة والموظفين 

 ل الوظيفة الجديدة اتباع هذا المبدأ يجعل الإدارة حريصة على توفير التدريب اللازم لشغ 

                                                           
كلية الحقوق  –قانون إداري  –محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثانية ، ظيفيةالاثار المترتبة على انعقاد العلاقة الو، ام الخير بوقرة1

  02ص ، 2044-2040بسكرة ، جامعة خيضر، العلوم السياسية
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تعتبر الترقية على هذا الأساس مكافئة من جانب المؤسسة للموظف مقابل السنوات التي  

 قضاها في خدمتها

يرتب كل فرد اعباءه المستقبلية على أساس ما توقعه من زيادة في الدخل عن طرق الترقية  

بهذا النظام لكي تعين  فالنقابات تستعين، أي كلما مضى فترة زمنية معينة في خدمة المصلحة

وبذلك انه كلما زادت مدة العمل في المؤسسة كلما زادت فترة معرفته لثغرات ، موظفيها

 العمل والنقائص ومجريات العمل

 تجعل الاقدمية الجميع يقومون بواجبهم في العمل دون قلق او خوف على مستقبلهم 

 1يتميز بالبساطة والسهولة في التطبيق 

 التقية 

هذا المبدأ في الترقية لوحدها يجعل منها الية محضة لإضعاف فاعلية الرؤساء في  لكن اتباع

وهذا لايقل شانا عن ، معاملة مرؤوسيهم ما يؤدي الى جمود الجهاز الوظيفي الإداري

 الوساطة والمحسوبية لأنها قد تؤدي الى عزوف اهل الكفاءة عن العمل بالجهاز الإداري.

 

 :الترقية على أساس الكفاءة -2

عندما تريد المنظمة ان ترقي الموظفين العاملين لديها لابد من الاخذ بمبدأ الكفاءة  

بحيث يمكن وضع الشخص المناسب في المكان ، ليتم اتخاذ القرار العادل في الترقية

حيث ان العوائد بما فيها الترقية يجب ان تعمم بهدف تشجيع الموظفين العاملين ، المناسب

ا أكبر من غيرهم ويمتلكون مهارات ومعارف اعلى تؤدي الى ارتفاع الذين يبذلون جهود

 الإنتاجية بوتائر اعلى من غيرهم.

 مزايا الترقية على أساس الكفاءة 

 اجتذاب أكثر العناصر كفاءة للعمل في المنظمة 

 توفير الحوافز للموظفين ليبذلوا مجهودا أكبر في وظائفهم 

                                                           
 .413ص ، المرجع السابق، محمد انس قاسم 1
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 1ة وعدم تركهم لهاضمان استمرار أصحاب الكفاءة في المنظم 

ولكن على الرغم من كون هذا الأسلوب أكثر موضوعية من الأسلوب السابق الا انه لا يخلو 

من السلبيات والانتقادات التي ينصب بعضها على الأساليب المستخدمة في قياس كفاءة 

اذ يصعب وضع معايير لقياس الكفاءة لبعض الوظائف مما يؤدي الى التحيز ، الافراد

 اباة مما يفقدها فاعليتها في تحقيق اغراضها.والمح

 الترقية على أساس الاقدمية والكفاءة:  -3

ويعتمد هذا الأسلوب على المزج بين أسلوب الاقدمية والترقية على أساس الكفاءة  

بهدف الاستفادة من مزايا كل منهما وتجنب عيوب التطبيق المطلق لكل من أسلوب الاقدمية 

 والكفاءة.

 قية بالأقدمية والكفاءة معا:مزايا التر 

يكفل اتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق دون ان يحدها إطار جامد يتمثل في اعتبارات  

ومن ثم يكون للموظفين القدامى نصيب من ، زمنية وفي نفس الوقت سيراعى اعتبار الاقدمية

 الفرص المتاحة للترقية

 

 الترقية في الرتبة الفرع الثاني:

الموظف من الفئة الوظيفية إلى الفئة الوظيفية الأعلى منها في السلم  وتقوم على نقل

ويكون ذلك ، وبذلك يطرأ تغير على مسماه الوظيفي، الإداري الخاص بالفئات والدرجات

"تتمثل  03-09من الأمر رقم  401عليها المادة  ونصت، 2وفقا لشروط حددها القانون

وذلك بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة ، اره المهنيالترقية في الرتبة في تقدم الموظف في مس

 الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية: 

                                                           
   16ص ، المرجع السابق، أثر التوظيف على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية، تشات سلوى 1
رسالة مقدمة ، دراسة تحليلية، النظام القانوني لترقية الموظف العام وفقاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، محمد علي عبد ربه خليفة 2

 .21ص ، 2020، في القانون والإدارة العامة من جامعة الأقصى بغزة، استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
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على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على  

 الشهادات والمؤهلات المطلوبة.

 بعد تكوين متخصص. 

 عن طريق إمتحان مهني. 

على سبيل الإختبار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة  

المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة لا يستفيد من 

 1الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين".

ظام قانوني معين تحمكه حقوق ويقصد بها إنتقال الموظف من رتبته بمستوى معين ون

وواجبات معينة إلى رتبة أخرى أعلى مباشرة إما في السلك أو السلك الأعلى مباشرة ما 

ويكون ذلك برتبة معينة ، المهني الذي يوافق تقدمه في السلم الوظيفي مسارهيجعله يتقدم في 

 بإرتباطها بحقوق وواجبات ومسؤوليات أكبر مما كان عليه. تتميز

تعرضت لموضوع الترقية الاختيارية  03-09من الأمر رقم  401ظ أن المادة الملاح

فقط أي من جانب الشروط الواجب توافرها للإستفادة منها. والجدير  الإجرائيمن الجانب 

، والتأهيل الوظيفي، بالذكر أن الترقية الإختيارية تخضع دائما لشرط الأقدمية في الرتبة

ط عامة يتعين توافرها في كافة الموظفين سواءا" كانوا خاضعين وهذه شرو، والكفاءة المهنية

 2للأسلاك المشتركة أو الأسلاك الخاصة حسب القطاعات التي ينتمون إليها.

التي تعني الإستفادة من الترقية الإختيارية بإستفاء عدد ، أما عن شرط الأقدمية

ا أن القانون الأساسي للوظيفة وبم، السنوات المطلوبة في الرتبة التي ينتمي إليها الموظف

فقد ترك مهمة تحديد الأقدمية ، العامة لم يفصل بشكل نهائي فيما يتعلق بشرط الأقدمية

 02المؤرخ في  211-16ومن بين تلك القوانين المرسوم التنفيذي رقم، للقوانين الخاصة

                                                           
 .03-09ر رقم من الأم 401المادة  1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باالإدارات العمومية الجزائرية، تيشات سلوى 2

 .400ص ، 2040، قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة بومرداس
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ن للأسلاك المتضمن القانون الأساسي لخاص المطبق على الموظفين المنتمي، 4616ديسمبر 

المؤرخ في  226-60المعدل والمتمم بالمرسوم ، المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية

وكذا المرسوم التنفيذي  4664مارس  23المؤرخ في  16-64و المرسوم 4660جويلية  22

 46المؤرخ في  01-01أيضا المرسوم التنفيذي رقم ، 4661ماي  06المؤرخ في  61-402

حددت الأقدمية الواجب توافرها قصد الإستفادة من الترقية لإختارية  والتي، 2001جانفي 

 1حسب الرتبةو تقدر لأقدمية في الرتبة بعشر سنوات من الخدمة الفعلية.

أما العنصر الأخر الذي يكمل عنصر الأقدمية هو وجوب تسجيل الموظفين الذين 

المناصب الشاغرة المخصصة في كل سنة حسب ، يتوفر فيهم شرط الأقدمية في قوائم التأهيل

 للترقية في حدود عشرة بالمائة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

المتعلقة بكيفية إعداد  2004مارس  40المؤرخة في  19التعليمة رقم  أخذتهذا كما 

 2قوائم التأهيل للإلتحاق رتبة أعلى على ما يلي:

 *الأقدمية المكتسبة

 ن الإعتبار الأقدمية العامة.يمكن الأخذ بعي -

 شغل منصب عالي والذي يشكل أيضا معيار إمتياز. -

 دورات التكوين وتحسين المستوى. -

تتمثل شروط الترقية على أساس الشهادة في حصول الموظفين خلال مسارهم المهني 

حق على الشهادات والمؤهلات المطلوبة حيث خلال مزاولة الموظف للوظيفة كفل له القانون 

متابعة دراسات جامعية والتي تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تسمح له بتقلد وظائف 

فالشرط أن ، أعلى وذلك في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة

ت في إطار حياتهم المهنية مع التأكد من أن هذه لايتحصل الموظفون على شهادة أو مؤه

                                                           
 .404ص ، مرجع سابق، تيشات سلوى 1
 .2004مارس  40المؤرخة في  19التعليمة رقم  2
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ت يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي الشهادات والمؤهال

فإن كيفيات تطبيق هذا ، وكذا توفر منصب شاغر ومهما يكن من أمر، ينتمي إليه الموظف

بموجب  401الإجراء يتم تحديده كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 

/م ع 4140وظفين لذلك تلغى أحكام المنشور القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الم

 المتعلق بتعيين الموظف في رتبة أعلى. 4669نوفمبر  2وع المؤرخة في 

ومن اجل تفادي الممارسات السلبية حدد المشرع الجزائري مجموعة الشروط التي  

ان ولهذا نجد ، 1يجب ان تتوفر في الموظف حتى يكون مؤهلا للاستفادة من الترقية في الرتبة

 هناك أنواع عديدة لهذا النوع من الترقية نذكرها فيما يلي:

 الترقية في الرتبة على أساس التكوين المتخصص: .1

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في  03-09من المر  401نصت المادة 

سلك او بال، فقرته الثالثة على الانتقال من رتبة الى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك

وقد عالج موضوع ، الى جانب الكيفيات الأخرى، يتم بعد تكوين متخصص، الأعلى مباشرة

حيث ، سالف الذكر 62-69الترقية عن طريق التكوين المتخصص المرسوم التنفيذي رقم 

وتتمثل هذه الامتيازات ، امتيازات للموظفين الذين تابعوا تكوينا متخصصا المرسوممنح هذا 

ويتم تسجيل ، يمكن ان يدوم هذا التكوين ثلاث سنوات، او برتبة عليا في الالتحاق بسلك

الموظفين في قائمة التأهيل عن طريق الاختيار مع تخفيض في الاقدمية التي تساوي هذه 

 الدورة التكوينية

 شروط الترقية عن طريق التكوين المتخصص .أ

التكوين المتخصص سالف الذكر شروط الترقية عن طريق  62-69حدد المرسوم التنفيذي 

 حيث يتمثل ذلك فيما يلي:، وقواعد اجراءاته

اعداد المخطط القطاعي السنوي او المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد  

 المعلومات والمصادقة عليه

                                                           
 400المرجع السابق ص ، تيشات سلوى1
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 اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية المعنية والمصادقة عليه 

ن متخصص للالتحاق بالرتب المخصص لها مناصب مالية اعداد قرار او مقرر فتح تكوي 

 بعنوان السنة المالية المعنية

اجراء اعلان اشهاري لهذه العملية لتمكين الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية من  

 ترشحاتهم

اعداد قرار تعيين في الرتبة المعنية بعد نجاح الموظفين في الدورة التكوينية المتخصصة بعد  

 ن ذلك من طرف اللجنة الخاصة المؤهلة.اعلا

 :الترقية في الرتبة على أساس الامتحان المهني .2

المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات  263-62نظم هذا النوع من الترقية المرسوم 

وفي هذا الإطار أصدرت المديرية ، والادارات المهنية المؤسساتوالامتحانات المهنية في 

 2001أكتوبر  49المؤرخة في  01ة تعليمة وزارية مشتركة رقم العامة للوظيفة العمومي

تحدد ، 2001ماي  29المؤرخة في  01المعدلة والمتممة بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

وتهدف هذه التعليمة الى توضيح ، والامتحانات والاختبارات المهنية، كيفية تنظيم المسابقات

المعمول به مع الاحترام الصارم لأحكام التنظيمية  كيفية تطبيق الاطار القانوني الساري

المنصوص عليها في هذا المجال وهذا قصد إعطاء امتيازات للموظفين الذين لهم الإمكانيات 

 1والمؤهلات التي تسمح لهم بالاستفادة من الترقية الى رتبة اعلى.

ط الاقدمية ن تتوفر اساسا على شرأ، يشترط في الترقية عن طريق الامتحان المهنيو

وقد يخصص لهذا النوع من الترقية ، سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل 02أي ، في الرتبة

 بالمائة من المناصب الشاغرة بالنسبة للتوظيف الداخلي. 30ما نسبته 

 

 

                                                           
 المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والادارات المهنية. 263-62المرسوم  1
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 المطلب الثاني: التوظيف الخارجي

لعوامل ويعتبر من بين ا، ويعني إستقطاب موظفين جدد وكفاءات من خارج الإدارة

الأساسية المؤثرة على أداء المؤسسات والإدارات العمومية التي تسعى دائما للبحث عن 

لذا فقد تنوعت طرق وكيفيات التوظيف الخارجي بحسب ، أفكار جديدة ومؤهلات متخصصة

حاجات التوظيف لذا سيتم التطرق إلى كيفية تنظيم هذا النوع من التوظيف في ظل قانون 

 وفق العناصر التالية: الوظيفة العمومية

 الفرع الأول: التوظيف وفق نظام المسابقات

 الفرع الثاني: التوظيف على أساس الشهادات

 الفرع الثالث: التوظيف على أساس الفحوص المهنية

 

 

 التوظيف وفقا لنظام المسابقاتالفرع الأول: 

ومن  المسابقات من أكثر الطرق شيوعا في شغل الوظائف العمومية نظاميعتبر 

أفضلها خاصة إذا تم الالتزام الدقة والأمانة في القيام بهذه المسابقات لان هذا يؤدي الى 

 تزويد الإدارة العمومية بأفضل الموظفين وأكفئهم.

الجزائر بنظام المسابقات لما لمسته من مزايا في مجال أبعاد المحسوبية  أخذتوقد 

-09إلى غاية الأمر  99/4331ر الأمر وذلك منذ صدو، عن الوظائف العمومية محاباةوال

 الساري المفعول. 032

                                                           
مرجع سابق على ان يتم تعيين الموظفين ، للوظيفة العمومية المتضمن القانون الأساسي العام، 433-99من الأمر  29نصت المادة  1

 المسابقة عن طريق الشهادات.أو ، المسابقة عن طريق الاختبارات :كما يلي
 .مرجع سابق، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-09من الأمر  10المادة  2
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إلى أنواع المسابقات يجب التطرق أولا إلى الشروط التي تسبق إجراء  التطرقوقبل 

 وذلك فيما يلي:  ، المسابقة وشروط قبولها

 1:الشروط المسبقة 

رية لفتح إعداد مخطط تسيير الموارد البش، يتعين على المكلف بتسيير الموارد البشرية

مصادقا عليه من فبل الأطراف المعنية أي مصالح المديرية العامة للوظيفة ، المسابقة

مع إلزامية تسجيل العملية بوجود منصب أو مناصب شاغرة في الخانة الخاصة  العمومية

المتضمن المخطط التوقعي للموارد البشرية  01بنمط التوظيف المقصود في الجدول رقم 

ويكون أخر اجل لإعلان نتائج المسابقة من طرف اللجنة المكلفة ، المعنية الخاصة بالإدارة

نوفمبر من كل سنة مع مراعاة تاريخ افتتاح المسابقة التأكد من مدى  30بذلك هو تاريخ 

 إمكانية احترام المراحل الزمنية للمسابقة المقيدة قانونا.

ملة من النصوص ويتعين على مكلف بتسيير الموارد البشرية الاطلاع على ج

القرار الوزاري المشترك الذي يضبط الإطار التنظيمي  بالخصوصمنها ، القانونية

ويحدد هذا القرار في ، الامتحانات والاختبارات المهنية، للمسابقات على أساس الشهادات

الرتب والأسلاك المعنية بالمسابقة وأنماط التوظيف المخصص لها والمواد ، محتواه بدقة

لاختبار الشفوي للنجاح وكذا القرار الوزاري المشترك الذي يضبط قائمة المنظمات ومعامل ا

العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات 

بالنسبة لكل قطاع حيث لا يمكن لأي منظمة تكوينية أن ، المهنية حسب الرتب والاختصاص

 ا لم يدرجها هذا القرار ضمن محتواه.تقوم بتنظيم مسابقة م

وكذا القرار الوزاري المشترك المتضمن برنامج المسابقات والاختبارات المهنية 

الخاصة بكل إدارة عمومية أو قطاع عمومي معين وذلك بهدف ضبط  بالرتبللالتحاق 

راء البرامج المخصصة لكل مادة ولكل رتبة من اجل تمكين المرشحين من المراجعة قبل إج

 الاختبارات الكتابية والشفوية. 
                                                           

المتضمنة تنظيم المسابقات ، 2001جوان  26المؤرخة في ، لوظيفة العموميةالصادرة عن المديرية العامة ل، 43التعليمة رقم  1

 .02ص ، والامتحانات والاختبارات المهنية
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، من صحة تنظيم المسابقات المتعلقة بالوظيف العمومي في الجزائر التأكدوبعد 

 سنتطرق إلى أنواع هذه المسابقات وكيفية تنظيمها فيما يلي:

 : التوظيف عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات-أ

الفقرة الأولى من قانون  10ة نص المشرع الجزائري على هذه الطريقة في الماد

الوظيفة العمومية ويكون النجاح في امتحان أو اختبار المسابقة هو الفصل النهائي للتعيين في 

فالإدارة تعلن عن حاجتها لشغل بعض المناصب وتضع المواصفات ، الوظيفة العمومية

فإن مقرر فتح ، وعلى هذا الأساس، ثم تقوم بإجراء امتحان المتقدمين، والشروط المطلوبة

حيث ترسل نسخة ، المسابقة يكون من طرف الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية بالتوظيف

ويتم نشر هذا القرار ، من هذا القرار إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية قصد الملاحظة

، الفرنسية ثلاثة منها باللغة العربية والثلاثة الأخرى باللغة، صحف وطنية 9 إجباريا في ستة

وهذا بغية الوصول إلى اكبر عدد ممكن من المترشحين وإضفاء طابع الشفافية والعدالة في 

كما يتم نشر هذا القرار أيضا في أماكن العمل وتجمعات الموظفين وذلك بواسطة ، التوظيف

 1ملصقات أو إعلانات وهذا خلال شهرين على الأقل قبل تاريخ إجراء المسابقة

بق يتم تنظيم هذا النوع من المسابقات من خلال المرور بمرحلتين ومن خلال ما س

 تتمثل في: 

 :المرحلة الأولى

بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيرا لموارد البشرية يمكن للسلطة التي لها 

 4660مارس22 المؤرخ في 66-60صلاحية التعين وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم

لتسيير الإداري ازاء موظفي وأعوان الإدارة المركزية والبلديات والمتعلق بسلطة التعين وا

وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها فتح مسابقة على أساس الاختبار 

                                                           
المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية ، المتعلقة بطرق وكيفيات التوظيف 2000ماي  23المؤرخة في  4التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1

 المتعلقة بنفس الغرض 4666مارس  24المؤرخة في  4المشتركة رقم 
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محلية( الذي يجب أن يتضمن البيانات والمعلومات ، بقرار أو مقرر حسب الحالة )مركزية

 1 461-42سوم التنفيذيمن المر 40المنصوص عليها في المادة 

ثم ينبغي أن تبلغ به المصالح المركزية أو المحلية حسب الحالة للوظيفة العمومية في 

ويجب أن تبدي المصالح المركزية أو المحلية ، أيام من تاريخ التوقيع عليه 02اجل أقصاه 

تلامها أيام من تاريخ اس 01رأيها حول مدى مشروعية القرار أو المقرر في اجل لا يتعدى 

 وبانقضاء هذا الأجل يعتبر الرأي المطابق مكتسبا. 

هو التأكد من مدى ، وتجدر الإشارة إلى أن الرأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية

مطابقة قرار أو مقرر فتح المسابقة للأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالشروط المطلوبة 

نظيمية المنصوص عليها في القرارات المحددة لإطار كذا الأحكام الت، للمشاركة في المسابقة

 تنظيم المسابقات وكذا مدى احترام مقرر توزيع المناصب المالية. 

ثم تأتي بعد ذلك عملية الإشهار عن فتح مسابقة على أساس الاختبار في اجل أقصاه 

 ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة.  01

الانترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية  الإشهار وجوبا على موقعويكون  

publique.gov.dz-fonction-www.concours 

وتجدر الإشارة إلى انه يتعين أن يتضمن إعلان فتح المسابقة المشهر في الصحافة المكتوبة  

من المرسوم التنفيذي  42و 40بيانات الواردة في المادتين أو الملصق في الأماكن العامة وال

 .461-42رقم 

وترسل نسخة من محضر اجتماع اللجنة التقنية مرفق بنسخة من أول إعلان للمسابقة 

يوم ابتداء من  42إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الخالة في حدود 

سة أو الإدارة المعنية بتبليغ المترشحين المقبولين في تاريخ غلق التسجيلات وتقوم المؤس

أيام من تاريخ المحدد لإجراء المسابقة. هذا بالجانب إلى تبليغ المترشحين غير  40ظرف 

المقبولين مع اطلاعهم بسبب الرفض وإعلامهم بحقهم في الطعن أمام السلطة التي لها 

                                                           
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في ، 2042افريل  22المؤرخ في  461-42المرسوم لتنفيذي رقم  1

 المؤسسات والإدارات العمومية وأجرائها. 

http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
http://www.concours-fonction-publique.gov.dz/
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أيام على الأقل من تاريخ إجراء  02وعليها الرد على الطعون قبل ، صلاحية التعيين

 .1المسابقة

 المرحلة الثانية:  

 استقبالها فور 2الاختبار أساس على المسابقات تنظيم قانونا لها المخول المؤسسة تبادر

 الصدد هذا وفي، للمسابقة التحضير بإجراءات، المعنية الإدارة أو للمؤسسة المسابقة لملف

  لا علاقة أعضاء من تتشكل أن أي حيادها ضرورة مع، المواضيع باختيار تكلف لجنة تنشأ

 لاختبارات منا الانتهاء وفور، للجنة المترشحين أحد مع قرابة أيه تربطهم أو بالمسابقة  لهم

محررة بذلك محضر موقع من ، لجنة القبول على مستوى مركز الامتحان تجتمع، الكتابية

ين الذين حصلوا على معدل عام يساوي تضمنه أسماء المترشحين المقبول، قبل كل أعضائها

، في مواد المسابقة 20من  02ولم يسجلوا أي علامة إقصائية تقل عن ، 40/20او يفوق 

هذا الأخير الذي يتعين عليه ، لتسلم نسخة من المحضر إلى ممثل المؤسسة أو الإدارة المعنية

يوم او لا  42يقل عن  استدعاء المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية في أجل لا

الذين يشترط ، الذي يناط بإجرائه لأساتذة لمركز، يتعدى الشهرين لإجراء الاختبار الشفوي

وبعدها تكلف أمانة تقنية بتدوين علامات الاختبار الكتابي ، فيهم عدم الصلة بالمترشحين

وتعد قائمة ، ومن ثم حساب المعدل العام لكل مترشح، والاختبار الشفوي على كشوف النقاط

، 40/20الاحتياطيين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق، المترشحين المقبولين وكذا

 النتائج بإعلان المكلفة لجنةا استدعاء ذلك إثر على ليتم، ولا توجد لديهم أي علامة اقصائية

 نهايتها لىإ المسابقة بداية من، المتبعة الإجراءات كل من التأكد عليها يتوجب التي، النهائية

 إعلان عن فيه تعلن والذي، أعضائها جميع قبل من الموقع أشغالها بمحضر ذلك متوجة

                                                           
افريل  22المؤرخ في  461-42رسوم التنفيذي رقم تتعلق بتطبيق احكام الم 2043فيفري  20مؤرخة في ، / م ع وع04التعليمة رقم  1

 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها.، 2042
، الولايات، كزيةأعوان الإدارات المر، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين 66-60من المرسوم التنفيذي  2المادة   2

 .4660مارس 21البلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري المؤرخ في 
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 قائمة مع المفتوحة المالية المناصب حدود في الاستحقاق حسب درجة الناجحين أسماء

 1الاحتياطيين. بأسماء

 التوظيف عن طريق مسابقة على أساس الشهادة:-ب 

نظرا للدور الهام ، مسابقات على أساس الشهاداتوسمي هذا النوع من التوظيف لل

حيث تقوم الإدارة أو المؤسسة ، الذي تلعبه الشهادة أو المؤهل الذي يحمله المترشح للوظيفة

كما هو الشأن بالنسبة للمسابقات ، العمومية بالإعلان عن الحاجة لشغل المناصب الشاغرة

يجة الامتحان فقط بل تجمع المؤسسة او لكن التعيين لا يعتمد على نت، على أساس الاختبار

والدرجات التي تحصل ، الإدارة العمومية المعنية بين درجات الشخص المؤهل الحاصل عليه

وتجدر الإشارة إلى انه تم تكريس المسابقة على أساس الشهادة ، عليها في امتحان المسابقة

مهني حيث ألزم المرسوم كنمط توظيف  تكميلي للمسابقة على أساس الاختبارات والفحص ال

السالف الذكر المؤسسة أو الإدارة العمومية عندما تتوفر على أعوان  461-42التنفيذي 

متعاقدين أو أعوان يمارسون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج 

بة الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرت

وهذا الإجراء ، المعنية فان التوظيف يتم وجوبا عن طريق المسابقة على أساس الشهادات

يمليه الانشغال بمنح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين وإعطاء معنى للسياسات 

 2العمومية المكرسة عن طريق جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحملة الشهادات

 06ن التوظيف على ستة معايير لانتقاء المترشحين حددتها المادة ويعتمد هذا النمط م

وتم تفصيل هذه المعايير وتحديد التنقيط المخصص لكل منها  263-62من المرسوم التنفيذي 

الصادر عن المديرية العامة للوظيفة  2044افريل  21المؤرخ في  01في المنشور رقم 

 العمومية وتتمثل هذه المعايير في:

 مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة  ملائمة 

                                                           
المتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم وإجراء الامتحانات  1997، أوت  13القرار المؤرخ في 1

 .والمسابقات
م المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات المحدد لكيفيات تنظي، 461-42من المرسوم التنفيذي  03المادة  2

 .44والإدارات العمومية وإجرائها.  ص 
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 الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس تخصصه 

الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط او طبيعة  

 المنصب المشغول 

 مكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص تاريخ الحصول على الشهادة التكوين ال 

 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء  

ولكون أن المرحلة الأولى الخاصة بعملية التوظيف عن طريق المسابقة عل أساس 

غير أن الاختلاف يكمن في ، هي نفسها المتبعة في المسابقة على أساس الاختبارات، الشهادة

والتي يقوم برئاستها ممثل الإدارة أو المؤسسة ، تشكيل لجنة المحادثة مع المترشحين

المعنية بتنظيم المسابقة وعضو أو عضوان يختاران من بين الموظفين الحائزين ، العمومية

 على رتبة تساوي أو تفوق الرتبة التي يتعلق بها موضوع المسابقة. 

لى تعيين موظف يمكن اللجوء إ، في حالة عدم تمكن الإدارة من تعيين موظف في نفس الرتبة

 من نفس الرتبة ينتمي إلى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى.

تقوم اللجنة بمقابلة المترشحين بعد استدعائهم من قبل المؤسسة او الإدارة المعنية ويتم 

ليعد بعدها محضر لما تم القيام به من طرف ، ( على الأكثر1( وأربع )0تقييمهم بين صفر)

ليتم تحويله مباشرة إلى مسؤول ، موقع من طرفهم جميعا، عضويها أو أعضائها الثلاثة

الذي يتعين عليه عملية إدراجه في ملف المسابقة للمترشح ، الإدارة أو المؤسسة العمومية

 المعني.

وبعد الانتهاء من عملية إجراء المحادثة يقوم مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية باستدعاء 

التي تعلن عن القائمة الاسمية للمترشحين ، تائج النهائيةاللجنة المكلفة بالإعلان عن الن

وعملية جمع نتائج امتحان المسابقة مع نتائج التقييم التي ، بعد دراسة ملفاتهم، الناجحين

ويتم بعدها تدوين أشغال اللجنة المكلفة بإعلان النتائج النهائية في ، أجرتها لجنة المحادثة

كام ، رجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليةمحضر وتحضر قائمة الناجحين حسب د

يتم توقيع هذا المحضر من قبل ، تحضر قائمة احتياطية للمترشحين حسب درجة الاستحقاق

أيام من  01أعضاء اللجنة وتسلم نسخة منه إلى مصالح الوظيفة العمومية في اجل أقصاه 
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أيام من  01في اجل أقصاه  ليتم بعدها إخطار المترشحين الناجحين، تاريخ امضاء المحضر

ويجب على المترشح أن يلتحق ، تاريخ الإمضاء على المحضر الإعلان عن النتائج النهائية

بمنصب عمله في ظرف شهر على الأكثر وإلا تم استبداله بمترشح من القائمة الاحتياطية 

 حسب درجة الاستحقاق.

 ةالتوظيف على أساس الشهادالفرع الثاني: 

أي دون الحاجة الى اجراء ، نمط من التوظيف ضمن التوظيف المباشرويدخل هذا ال 

 وتكون الشهادة هي المعيار الوحيد.، مسابقة

في فقرتها الرابعة: "... التوظيف المباشر من بين  10وهو ما نصت عليه المادة 

المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا علبه في القوانين الأساسية لدى 

لتكوين المؤهلة" فهو التوظيف الذي يتم على المترشحين خريجي المؤسسات مؤسسات ا

العمومية للتكوين المتخصص التي تتولى تكوين مترشحين متخصصين للالتحاق بالمؤسسات 

 (ENA) والإدارات العمومية مثل: الأشخاص الذين تابعوا دراستهم في المدرة العليا للإدارة

 (ENSاو المدرسة العليا للأساتذة )

ويمكن على سبيل المثال توسيع هذه الكيفية من التوظيف إلى المترشحين الحاصلين  

، على الشهادات والمؤهلات المطلوبة من قبل القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة عمومية

 1وهذا في حالة إحداث سلك جديد أو لتوفير احتياجات استثنائية

ضعه المشرع لأية شروط غير تلك الشروط لم يخ، وهكذا فان هذا النمط من التوظيف

مما يتعذر معه الرقابة الفعلية على ، وشرط شغور المنصب، العمة المتعلقة في حد ذاته

أعمال السلطة الإدارية المخولة صلاحية التعيين ومن ثم صعوبة حماية مبدآ المساواة 

 والجدارة في تولي الوظائف العامة. 

                                                           
 المرجع السابق.، المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الملغى، 26-12من المرسوم  31المادة  1
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مومية الى اتخاذ التدابير الكفيلة لتجسيد هذين هذا ما اضطر مصالح الوظيفة الع

والذي حدد كيفيات التوظيف ، 2003اوت  09المبدأين من خلال إصدار منشور بتاريخ 

والذي أخضعها إلى نفس الإجراءات المتبعة في التوظيف ، الخاصة بهذا النمط من التوظيف

 عن طريق المسابقة عل أساس الشهادات

 لى أساس الفحوص المهنيةالتوظيف عالفرع الثالث: 

يعتبر التوظيف على أساس الفحوص المهنية أحد أنماط التوظيف والذي يتم عن 

طريق التسجيل في قائمة سنوية تضبط من قبل الهيئة المعنية بالتوظيف وتتمثل في رفع 

مستوى اعلى للموظفين الذين يثبتون اقدمية معينة او خبرة مهنية وهذا بعد الاطلاع على 

فالفحص  المهني وعلى تقري الهيئة المسيرة واستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء. الملف

المهني يوجه لأعوان التنفيذ الذين لا يتوفر فيهم الا المعارف مهنية اولية اساسية وكذا تأهيلا 

 .1يوافق المنصب المراد شغله

م المنوطة ببعض وهذا النمط يهدف الى تقييم قدرة المرشح على الممارسة الفعلية للمها

وهي كما  03-09من الامر  01الاسلاك التي تنتمي الى المجموعات المنصوص منها بالمادة 

 يلي:

المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة  

 نشاطات التطبيق او كل مستوى تأهيل مماثل

مستوى التأهيل المطلوب لممارسة  المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين على 

 نشاطات التحكم او كل مستوى تأهيل مماثل

المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة  

 نشاطات التنفيذ او كل مستوى تأهيل مماثل

                                                           
تعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في الم 4660افريل  01/ م ع وع/ المؤرخة في 02التعليمة رقم  1

 المؤسسات والادارات العمومية.
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على  لا تختلف هذا الأسلوب من التوظيف عن الشروط والاشكال المقررة بالنسبة للمسابقات

 اساس الشهادات او المسابقات على اساس الاختبارات.

حيث تجرى الفحوص المهنية للتوظيف الخارجي للعمال المهنيين وسائقي السيارات 

، والحجاب على مستوى مراكز التكوين المهنية التي تقوم بالتكوين في الاختصاص المعني

وفي ، طة التي لها صلاحية التعيينمن السل 1ويتم فتح هذا النوع من التوظيف بقرار او مقرر

وترسل نسخة من هذا القرار الى ، الاحيان يكون بمقرر من طرف مدير الموارد البشرية

 المديرية العامة للوظيفة العمومية للإعلام. 

وكذا ممثل عن اللجنة ، وتتشكل لجنة التقييم من ممثل عن السلطة التي لها صلاحية التعيين

كما يمكن توسيع عضوية أي شخص اخر بإمكانه ، لك او الرتبة المينةالمتساوية الاعضاء للس

 .القيام بعملية تقدير كفاءات المترشحين

 

 

 المبحث الثالث: تحقيق الفعالية الوظيفية

تضطر هذه الأخيرة إلى استخدام أعداد ، في نطاق الأعباء المتزايدة على كاهل الدولة

ن أجل إدارة المرافق العامة التي هي أيضا في م، هائلة ومتزايدة من الأعوان العموميين

، ومن أجل التسيير الحسن لأداء مجموع الموظفين، تزايد مستمر تبعا لتطور حاجات المجتمع

فهم ، ونظرا للأهمية الكبيرة لأعوان الدولة، وخلق التجانس الوظيفي عضويا وموضوعيا

المنظومات القانونية المختلفة ويتجلى ذلك في تواتر ، يحظون بالاهتمام البالغ والمستمر

من أجل تنظيم مختلف علاقاتهم مع أفراد المجتمع من ، والتي تصدر في شأنهم، والمتعددة

ابتداء من يوم التحاقهم ، ومن جهة أخرى من أجل تنظيم حياتهم المهنية والوظيفية، جهة

بين تلك المنظومات  ومن، بالوظيفة إلى غاية انتهاء العلاقة الوظيفية التي تربطهم بالإدارة

                                                           
 .4660افريل  01/م ع وع/ المؤرخة في  02التعليمة رقم1
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القانونية التي تصدر بشأن هؤلاء الموظفين نجد تلك الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة 

 بالتكوين والتقييم.

وخاصة مع نتيجة التطور الكبير والمنافسة الشديدة  الإدارةعتبر الفعالية أمر هام في تو

الى ايجاد نظرية تعتمدها هذه  لمهتمينفلهذا سعى عدد من الباحثين وا، تغير القوانين

ولكن موضوع الفعالية هو موضوع معقد بتعقد المؤسسات ، الةالمؤسسات لكي تكون فع

نفسها وهذا ما أدى الى كثرة الاختلافات حول تحديد مفهومها وضبط مؤشراتها وقياسها 

مساهمة  ولدراسة، الفعالية الوظيفيوربما يعود ذلك الى صعوبة تحديد الظواهر التي تحيط ب

 الوظيفة العمومية في تحقيق الفعالية الوظيفية قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين.

 

 في عملية الإصلاح الإداري التكوين والتدريبفعالية المطلب الأول: 

 

يعترف بأهمية التكوين  99/433فالأمر ، للموظف الحق في تحسين مؤهلاته وقدراته

فالمشرع أولى أهمية كبيرة ، 09/03ر من الأم 401ونصت عليه ، للموظف وضرورته

يعد التكوين من الركائز الأساسية للبناء العام و، للتكوين ورتب عنه آثار ايجابية للموظف

للمجتمع وتنميته وضرورة حتمية لعصرنة الإدارة من جهة ومن جهة أخرى رفع مستوى 

مة بضمان التكوين وبحسب مفهوم هذا الأمر فإن الدولة والهيئات العمومية ملز، الموظفين

فقد وضع هذا الأمر كقاعدة عامة المبدأ ، للموظفين الجدد وتحسين معارف الموظف القديم

من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة ، الذي تتحمل بموجبه الدولة تكوين الموظفين

 لضمان ذلك.

 ن: وعليه سيتم تحديد مفهوم التكوين من خلال التطرق الى الفرعين المواليي

 في إطار الوظيفة العمومية التكوين مفهوم لفرع الأول:ا

 : ويمكن إدراجها كما يليمفاهيم للتكوين او ما يسمى بالتدريب  عدة هناك
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: التكوين هو تلك الجهود الهادفة الى تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه أولا

مما يزيد من ، ت ومهارات ومعارفمهارة أداء العمل او تنمية وتطوير ما لديه من خبرا

 .1كفاءته في أداء عمله الحالي او أداء اعمال ذات مستوى اعلى في المستقبل

التكوين سيرورة نظامية لتنمية المهارات والقدرات والقواعد والسلوكيات التي من  ثانيا:

 2.شانها ان تحصن العلاقة بين خصائص الافراد واحتياجاتهم

يجري من عمليات الاعداد قبل الخدمة والتدريب اثنائها من نمو  هو ماالتكوين  ثالثا:

بما يتلاءم مع التطور المتعدد الجوانب ، وتحسين لمهاراته وادائه الوظيفي، الموظف وقدراته

 3.للمجتمع

نشاط مخطط يهدف إلى تزويد الافراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي تؤدي  :رابعا

 4.الافراد في عملهم الى زيادة معدلات اداء

وان فهم مبادئ التعلم والاخذ بها ، يرى بعض الكتاب ان التكوين يعد شكلا من التعليمو

تعد من الأمور الأساسية والمهمة في بناء الخبرات التكوينية الفاعلة وذلك لانطباق بعض 

ي الرسمي التي تعتبر مهمة في تصميم واعداد البرنامج التكوين، مبادئ التعلم على التدريب

 وتشمل:

 .الرغبة والقدرة على التعلم .4

 .ان يكون التعليم يكافئ عن السلوك الجديد بطرق تشبع الحاجة الإنسانية كالترقية .2

 .يجب ان تكون مادة التعلم هادفة وذات معنى للمتعلم .3

مما سبق ذكره يمكن القول انه رغم تعدد التعارف المقدمة للتكوين إلا أن جوهرها 

طاء تعريف التالي:" إعطاء لمجموع الموظفين إطار توجيهيا لتنمية واحد ويمكن إع

                                                           
 .42ص  2001، الأردن، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، التدريب الإداري المعاصر، حسن احمد الطعاني 1
، ماجستيرمقدمة لنيل شهادة الرسالة ، دراسة حالة مؤسسة انتبيوتيكال بالمدية، دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية، حدة قربة 2

 .42ص ، البليدة، جامعة سعد دحلب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
 22ص  4661نوفمبر ، الطبعة الثانية، دار المصرية اللبنانية، سياسات وبرامج اعداد المعلم العربي، محمد متولي غنيمة 3
 2000مصر ، الإسكندرية، دار الكتب الجامعية، إدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية، صلاح الدين محمد عبد الباقي 4

 96ص 
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ووسيلة لتطوير أداء الموارد البشرية إذ ، وتحضيره لوظائف مستقبلية وتحقيق أهداف الإدارة

يسمح بإضفاء التحسينات والتكيف مع تغيرات مناهج العمل وتطور المهن المرتبطة بتقلبات 

 ر استراتيجي فاعل في نجاح المنظمات واستمراريتها.فبعد المورد البشري عنص، المحيط

ولهذا  1وقد جاء في بيان أسباب إدراج أحكام تتعلق بالتكوين في هذا قانون كما يلي:   

المبدأ الذي تتحمل الدولة بموجبه إقامة تكوين تخصصي يتعين ، كقاعدة عامة، فقد وضع

لو أن هذا الحل كان باهظ التكاليف إذا و، إتمامه قبل ممارسة أي عمل تابع للوظيفة العمومية

إلا أنه يمكن الإدارة من مراقبة مباشرة على تكوين الموظفين وعلى ، تم في أجل قصير

، توجيه المهن المتعددة التي تعرضها عليهم في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية للبلد

الإدارة يكون لها الحق وعلاوة على ذلك يتأتى هذا الحل بضمانة إضافية للاستقرار حيث أن 

في أن تطلب من الموظفين الذين تقوم بتكوينهم أن يلتزموا بخدمة الإدارة طيلة مدة معينة 

 وذلك مقابل التسهيلات الممنوحة لهم.

 تكوين ودورها في إصلاح الإدارةالاستراتيجية الفرع الثاني: 

رات العمومية ولقد ألزمت المؤسسات والإدا، يعتبر التكوين حق من حقوق الموظف

بالقيام بغية تحسين مردود المصالح العمومية وضمان ، 26-12بموجب احكام المرسوم 

 :2الترقية الداخلية للموظفين بما يلي

وذلك ، تولي أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لتحسين تأهيل العمال 

 بالتناسق مع متطلبات التنمية

 اداتهم والجهود التي يبدلونهاضمان ترقية العمال حسب استعد 

إنجازها او المشاركة في انجاز الاعمال المخصصة لضمان تكييف المترشحين مع الوظيفة  

 العمومية.

                                                           
بتاريخ ، 19دد ع ج.ر، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 4699جوان  2المؤرخ في  433-99الأمر رقم  1

 .211ص ، 1/09/4699
المرجع ، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال الإدارات والمؤسسات العمومية الملغى 26-12من المرسوم  22المادة  2

 السابق.
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 62-69والذي صدر تحت رقم ، حيث حددت كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم 

لذي وا، المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين وتجديد معلوماتهم 4669مارس  3المؤرخ في 

 اعطى نفسا جديدا للمنظومة التكوينية حيث نظم جملة من الانشغالات الأولية ومنها:

 الشروط المتعلقة بأعمال التكوين المتخصص التحضيرية للالتحاق بالوظائف العمومية 

 كيفية تحسين مستوى الموظف التابع للمؤسسات والإدارات العمومية وتجديد معلوماته 

 يتم في إطار تنظيم اعمال التكوين.القواعد والكيفيات التي  

السياسة العامة للتكوين المعتمدة من طرف المديرية العامة ، كما يوضح هذا المرسوم

 للوظيفة العمومية خاصة المواضيع التالية:

والمصالح المختصة بالوظيفة ، اعداد المخطط السنوي للتكوين من طرف كل المسيرين -أ

 العمومية

والتنسيق لعمليات التكوين من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة  القيام بعملية التخطيط-ب

 العمومية

 تصنيف أنواع عمليات التكوين من خلال اعداد نماذج التكوين-ج

 ادراج عملية التكوين في إطار تسيير تقديري للموارد البشري-د

 لتكوينتقوم المصالح المكلفة بالوظيفة العمومية بالسهر على مراقبة مدى تنفيذ مخطط ا-و

 انواع برامج التكوين: 

المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين  4662مارس  03المؤرخ  62-69نص المرسوم 

 مستوياتهم وتجديد معلوماتهم في المادة الثانية منه على انواع من برامج التكوين وهي: 

 وتجديد المعلومات ووفقا لهذا سنتناول انواع التكوين ، تحسين المستوى، تكوين متخصص

: هو ذلك التكوين الذي يسمح بشغل منصب عمومي للمرة برنامج التكوين المتخصص -1

او يسمح بالترقية الى سلك اعلى بالنسبة ، الاولى من طرف مترشحين غير موظفين

 1.المسابقات المهنيةو تحضيرهم كذلك للامتحاناتو، للموظفين الموجودين في وضعية خدمة

                                                           
 2ص  49اتهم ج ر العدد المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوم 62-69الفقرة الاولى المرسوم التنفيذي  2المادة 1
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حيث ان ، يهدف التكوين المتخصص الى تكوين افراد للالتحاق بالوظيفة العامة لأول مرةو

وعادة ما تكلف بمهمة ، هذا التكوين يجعل المترشح متخصصا في الوظيفة التي سيقوم بها

، معاهد تكوين الاساتذةو معاهد متخصصة مثل معاهد التكوين الشبه طبيو التكوين مدارس

ويتوج المتكون هنا بشهادة دولة تسمح له بالالتحاق بمنصب ، دارة....الخالمدرسة الوطنية للإ

عمومي لأول مرة. كما يخص التكوين المتخصص الموظفين الموجودين في حالة الخدمة 

 بقصد ترقيتهم الى رتب او اسلاك اعلى وتحضيرهم للامتحانات والمسابقات المهنية.

لمعارف والكفاءات الاساسية للموظفين هو ذلك الذي يسمح بتحسين ا تحسين المستوى: -2

 واثرائها وتعميقها وضبطها.

: ويسمح هذا البرنامج بالتكيف مع وظيفة جديدة نظرا اما لتطور الوسائل تجديد المعلومات -3

 والتقنيات واما للتغيرات الهامة 

، وتتميز دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات بقصر مدتها نظرا لكونها استعجالية

السالف الذكر بان تكون هذه الدورات في شكل متناوب او  62-69اجاز المرسوم  حيث

 متواصل وفق ما يلي:

 دورات قصيرة المدى إذا كانت المدة تقل عن ستة أشهر او تساويها  

 دورات متوسطة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة واحدة او تقل عنها  

 .1احدة وتساوي ثلاث سنوات او تقل عنهادورات طويلة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة و 

المشار سابقا حدد المدد بنفس الطريقة والشكل  62-69وما يلاحظ ان المرسوم التنفيذي

كما حدد اقصاها ، بالنسبة لدورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات

دة تحسين بثلاث سنوات بمعنى انه يمكن ان تكون مدة التكوين المتخصص تساوي م

وهذا غير منطقي وإلا لما فرق بين التكوين المتخصص من ، المستوى وتجديد المعلومات

حيث لا يمكن مثلا ان تكون فترة ، جهة وتحسين المستوى وتجديد المعلومات من جهة اخرى

ثلاث سنوات كحد اقصى كافية لحصول الموظف على شهادة دولة في التكوين طويل المدى 

كما ان مدة تحسين المستوى وتجديد المعلومات يمكن تحديدها بالتفاوض بين ، )ليسانس مثلا(

الادارة أو المؤسسة العمومية المعنية والمؤسسة المكونة حسب احتياجات الادارة أو المؤسسة 
                                                           

 المرجع نفسه. 62-69المرسوم ، الفقرة الثانية 2المادة  1
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غير ان مدة دورات التكوين المتخصص الذي ، العمومية وامكانيات ونقاط ضعف المتكون

ؤسسة المكونة ثم بترقية الموظف يتم تحديدها وفقا للتنظيم يتوج بشهادة دولة من طرف الم

حيث ان هذا التنظيم هو الذي يحدد المدة الخاصة بكل ، الداخلي الخاص بمؤسسات التكوين

تخصص كما يحدد ايضا البرنامج وساعات التدريس ولا يمكن للإدارة او المؤسسة العمومية 

 المعنية التقليص من ذلك.

 سين أداء الموظفين: دور التكوين في تح 

ومن خلاله يزود الفرد بالمعلومات ، يهدف التكوين الى تنمية قدرات الموظفين 

اذ ان التغيرات التي تعيشها ، والمهارات الجديدة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الإدارة

المنظمات في الوقت الحاضر سواء كانت تكنولوجية او تنظيمية أصبحت تفرض غليها 

ق قدرات الموظفين مع ما يستجد من هذه التطورات بغية تحقيق ما تصبوا اليه ضرورة تواف

واصبح لزاما عليها ان تبحث عن برامج التكوين المناسبة للموظفين في مؤسسات ، المنظمات

كما ينظر الى وظيفة التكوين على انها الوظيفة المكملة ، التكوين والتدريب المختلفة والمؤهلة

انما يجب اعداد هؤلاء ، ان تقوم المنظمات باختيار الموظفين وتعيينهم فلا يكفي، للتعيين

الافراد وتنمية قدراتهم على أداء الاعمال المسندة اليهم ومساعدتهم في الحصول في الحصول 

على الجديد من المعلومات والمعارف وتزويدهم بالأساليب الجديدة لأداء الاعمال وصقل 

 متعددة على أداء الموظفين ومن أهمها ما يلي:وللتكوين تأثيرات ، مهاراتهم

 رفع مستوى الأداء وتحسينه من النحية الكمية والنوعية 

 تقوية العلاقات الإنسانية بين الافراد وتطوير اتجاهاتهم 

 تنمية شعور الموظفين بالانتماء والولاء للمنظمة 

 1تخفيض معدلات كل من الغياب ودوران العمل 

 لكفاءات من خلال الأهداف التي يسعى الى تحقيقها:يساهم التكوين بتطوير ا 

                                                           
أثر التدريب على تطوير مهارات العملين دراسة تطبيقية على معهد علوم نظم المعلومات بجهاز ، بدرية محمود محمد إبراهيم 1

 34ص  2009، القاهرة، اكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رسالة ماجستير، الشرطة
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 :وتتمثل هذه الأهداف في المعارف التي يكتسبها المتكونين وتمثل موردا  اهداف بيداغوجية

ويمكن ان تصاغ هذه الأهداف من خلال القدرة على القيام بالمهام ، مهما لبناء كفاءة الافراد

 او محتوى المعارف نفسها او تطوير الوعي

 وتشير الى الكفاءات التي يشكلها المتكونين من المزج وتجديد الموارد اف الكفاءاتاهد :

وتصاغ هذه الأهداف بالقدرة على ، الدراية...( والتي اكتسبوها من التكوين، )المعارف

 1التطبيق العملي للنشاط

ية كما أن ان الإدارة تلجأ إلى إعادة استراتيجية تكوينية نظرا للاحتياجات التكوين 

واستجابة لطلبات ، للموارد البشرية في الإدارة العامة وصعوبة تلبيتها لقلة الإمكانيات

 :2الموظفين وسد حاجيات الإدارة منهم وتتكون هذه الاستراتيجية من ثلاث مراحل

 تخطيط وتشخيص الحاجة للتكوين.  -4

 وضع الخطط السنوية للتكوين. -2

 متابعة وتقييم الخطة التكوينية. -3

يمكن القول ان التكوين كألية فعالة بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية يحتم  وفي الأخير

في اعداد مخطط التكوين يعتمد ، مشاركة مختلف المتدخلين على مستوى الإدارة العمومية

 على المسعى النسقي وذلك من خلال:

 احداث هيئات تتولى وضع وتنفيذ ومتابعة برامج التكوين 

 ل هذه الهيئات وكيفيات الاستشارة بين مختلف المتدخلينوضع نظام قانوني يحدد عم 

 3ان فعالية نظام التكوين مرتبط بمدى فعالية الأنظمة النسقية الأخرى. 

 

 المطلب الثاني: التقييم

                                                           
–دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبويرة ، دور التكوين في عملية التغيير التنظيمي في المؤسسة، مرزوق نسيمة 1

O.P.G.I-19ص ، 2042، تخصص إدارة الاعمال الاستراتيجية، مذكرة لنيل شهادة الماستر. 

 99ص ، 2009، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ذكرة ماجستير فرع إدارة وماليةم، التكوين في قطاع الوظيفة العمومية، ليندة دراني 2 
مذكرة التخرج في الدراسات ما بعد التدرج المتخصص التسيير ، تحديد الحاجة الى التكوين للموارد البشرية للولاية، أحمد قضاي3

 .242ص ، 4661سنة، المدرسة الوطنية للإدارة، العمومي
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تعتبر عملية تقييم أداء الموظفين مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية يعتد به عند اتخاذ 

من تثبيت الموظف او ترسيمه الى ترقيته ، المهني أي تصرف قانوني يتعلق بتسيير المسار

وتتوسط عملية تقييم الأداء هذه الوظائف فهي ، وتحديد مستوى استحقاقه للعلاوات التحفيزية

تلعب دورا حاسما في تثمين الموارد البشرية وتحقيق فعالية العمل الإداري ومعرفة مدى 

تزويد الإدارات بالمعلومات اللازمة عن  من خلال، التطور والتحسن الذي تسير عليه الإدارة

هذا ما يساهم في اتخاذ القرارات الموضوعية والفعالة المتعلقة ، أداء الموظف وقدراته

 بالمسار المهني. 

 مفهوم تقييم الأداءالفرع الأول: 

 تعريف تقييم الاداءأولا: 

اختلفت الآراء  وانما، جامع مانع لعماية تقييم الأداء، لا يوجد تعريف ومفهوم موحد 

 ، الفقهية في تعريفها

تقييم الأداء هو العملية الإدارية التي تهدف الى قياس الاختلافات الفردية  التعريف الاول:"

العاملين من حيث مدى كفاءتهم في النهوض بأعباء ومسؤوليات وظائفهم الحالية من ناحية 

 1ليات أكبر من ناحية أخرى" وإمكانية قيامهم مستقبلا بوظائف ذات مستوى وأعباء ومسؤو

من حيث أدائهم ، ومعنى هذا التعريف ان عملية التقييم تكشف الفروق الفردية بين الموظفين

وهذا ما يساعد الإدارة من ، وتبين مدى إمكانية اضطلاعهم بوظائف اعلى مستقبلا، الحالي

هرت عملية التقييم خلال ترقية الموظفين الاكفاء وتكوين وتحسين مستوى الموظفين الذين أظ

 ضعفهم.

لتجري ، :" عملية يتم بموجبها تقدير جهود العاملين بشكل منصف وعادلالتعريف الثاني

مكافأتهم بقدر ما يعملون وينتجون وذلك بالاستناد الى عناصر ومعدلات تتم على أساسها 

 مقارنة أدائهم بها لتحديد مستوى كفاءتهم في العمل الذي يعملونه"

عرفه الدكتور كامل بربر" بانه عملية التقييم والتقدير المنتظمة والمتسمرة الث: التعريف الث

 1للفرد في العمل وتوقعات تنميته وتطويره في المستقبل"

                                                           
 341ص ، 2003، الإسكندرية، دار الجامعية، موارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةال، مصطفى أبو بكر 1
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" عملية إدارية مستمرة يقوم بها شخص او عدة اشخاص للوصول الى حكم التعريف الرابع:

يق جمع وتحليل حقائق وبيانات على أداء وسلوك موظف ما خلال فترة زمنية محددة عن طر

 2يتم تسجيلها دوريا بهدف تحسين وتطوير أداء الموظف"

تهدف وبصفة عامة الى تحسين مستوى الإنجاز ، ضرورية لقياس كفاية الموظفين  

عند الموظفين وتحديد نقاط الضعف في أدائهم وتطويرها واصلاحها وتعزيز نواحي القوة 

 لديه.

 ءاهداف عملية تقييم الأدا .1

 تقوم برامج تقييم الأداء بتحقيق هدفين: 

 وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والترقية والاستغناءهدف اداري:  -1

وذلك عن طريق تحديد نقاط الضعف عند العاملين تمهيدا للتغلب عليها  هدف تطويري: -2

لية بالإضافة الى زيادة حفز العاملين عن طريق استخدام طرق موضوعية في عم

 .3التقييم

 وهناك اهداف أخرى تتلخص فيما يلي:

 وضع مقاييس الأداء المقبول. 

 .التدريب وتنمية قدرات الموظف 

  .الترقية 

 .التخفيض في الرتبة والتنسيق والفصل من الخدمة، النقل 

 4.الرقابة الادارية 

 نظام تقييم الأداء المعمول به داخل الوظيفة العمومية .2

                                                                                                                                                                                     
 4661بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الحمراء، كامل بربر ادارة الموارد البشرية وكفاءة الاداء التنظيمي 1

 422ص 
، معهد الإدارة العامة، نحو نظام تقويم الأداء في المملكة العربية السعوديةاراء واتجاهات الرؤساء والمرؤوسين ، علي الظلعان 2

 .1ص  4662، الرياض المملكة السعودية
 422ص ، المرجع السابق، كامل بربر 3
 .16-11المرجع السابق ص ، ذبيح عادل 4
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ملية تقييم الموظف العمومي من خلال النصوص القانونية نظم المشرع الجزائري ع

 والتنظيمية التي تمثل النظام القانوني لعملية التقييم:

  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادتين لتنقيط  433-99خصص الامر

بع الرا الفقرة الأولى( وأدرجه في الفصل الأول من الباب 31 و 33الموظفين وتقييم أدائهم )

 تحت عنوان" التنقيط والترقية".

ان التنقيط من حق السلطة التي لها حق التعيين  433-99من الامر  33حيث نصت المادة 

ثم يطلع الموظف المعني ، التي تقوم بتنقيط الموظف سنويا بناء على اقتراح رئيس المصلحة

ساوية الأعضاء المختصة التي اما التقدير العام فلا تطلع عليه الا الجنة المت، على النقطة

على دور  04الفقرة  31ونص في المادة ، يمكن لها ان تطلب فحصا جديدا للنقطة المرقمة

 التنقيط في ترقية الموظفين من درجة الى درجة بالإضافة الى الاقدمية.

نظم تقييم أداء الموظفين بصفة مقتضبة  433-99وما يمكن ملاحظته ان الامر  

 ( وقرنه بالترقية في الدرجات فقط.33ة وحيدة)اقتصرت على ماد

منه مسألة تحديد شروط تطبيق احكام الفصل المتعلق بالتنقيط  39واحالت المادة  

يتعلق  4699يونيو  02المؤرخ في  416-99صدر المرسوم رقم ، والترقية الى مرسوم

حت عنوان " حيث خصص الفصل الأول منه لنظام التنقيط ت، بإعطاء النقط وطرق الترقية

المتعلقة بتطبيق  4691جويلية  3المؤرخة في  2إعطاء النقط". وكذا احكام التعليمة رقم 

وتطرقت التعليمة الى الهدف من نظام التنقيط حيث ، النظام الجديد لتنقيط الموظفين وترقيتهم

 1 يهدف الى:

 .تقييم مؤهلات وكفاءات الموظف في مصلحته 

او الذي يطمح الى التعيين فيه بما يتلاءم ، ب الذي يشغلهمعرفة مردود الموظف في المنص 

 .وامكانياته وقدراته المهنية

                                                           
صادرة عن المديرية العامة ، قية الموظفينالمتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتنقيط وتر 4691جولية  03المؤرخة في  02التعليمة  1

 .304ص ، للوظيفة العمومية
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 ترقية.، تحفيز، تحسين أداء الموظفين ومعرفة من هم بحلجة الى تكوين 

 .تصحيح الطابع الالي للترقية بالأقدمية في الدرجة 

  سسات والإدارات المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤ 26-12اما المرسوم

حيث ورد تحت عنوان "تعويض ، العمومية فقد خصص فقد أبقى العمل بمصطلح التنقيط

  12و 11-13الخبرة والترقية" وتحديدا في المواد 

 والملاحظ أيضا ان هذا المرسوم اعتمد على نفس المبدأ في عملية التنقيط من حيث:

 على انه" تمنح النقطة السلطة  12لمادة حيث تنص ا، السلطة التي لها صلاحية اقتراح النقطة

وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف ، بناء على اقتراح الرئيس السلمي، التي لها صلاحية التعيين

 الذي يجب عليه ان يوقعها..." 

  13مضمون التنقيط والمتمثل في النقطة المرقمة مرفقة بالتقدير العام كما ورد في المادة ،

والتي جاءت تطبيقا فيما ، 4691لسنة  02ف عن التعليمة رقم غير ان هذا المرسوم اختلا

 يتعلق ب: 

في  02( حسب ما نصت عليه التعليمة رقم 20( و)0مجال النقطة السنوية: فهي تتراوح بين ) 

 261-12( في المرسوم 40( و)0حين أنها بين )

ان  416-99مدى إمكانية الموظف التعقيب عن النقطة الممنوحة له: حيث ذكر المرسوم  

في حين ان ، 2بإمكان الموظف تقديم ملاحظاته او طلب توضيحات بشأن النقطة المرقمة

مع ضرورة التوقيع على ، اقتصر على إمكانية تسجيل الموظف لملاحظات 26-12المرسوم 

 .3مذكرة التنقيط

 وتجدر الإشارة الى ان هذا المرسوم لم يحدد كيفيات تطبيق هذه المواد خاصة فيما يتعلق

بمعايير التقييم وظروف ممارسة الصلاحيات المخولة للإدارة والجان المتساوية الأعضاء في 

 هذا المجال.

                                                           
 مرجع سابق.، المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الملغى 26-12من المرسوم  11المادة  1
 المرجع السابق. 416-99من المرسوم  03المادة  2
 المرجع السابق.، غىالمل 26-12الرسوم ، 4الفقرة  12المادة  3
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-99إلا أنه وفي غياب هذا القرار مازالت السلطات المعنية تعمل بأحكام المرسوم 

السالفة  4691جويلية 3المؤرخة في  2والتعليمة رقم  4699جوان 2المؤرخ في  416

 . 1الذكر

 403الى  61المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية: حددت المواد من  03-09ر الام 

الواردة ضمن الفصل الرابع تحت عنوان "تقييم الموظف" الإطار القانوني لتقييم الموظف 

 العمومي.

فان الموظف يخضع خلال مساره المهني إلى تقييم مستمر يهدف  03-09وفقا للأمر 

 وعلية فان التقييم يهدف إلى:، المهنيةإلى تقدير مؤهلاته 

 التقية في الدرجات. 

 .الترقية في الرتبة 

 .منح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء 

 .منح الأوسمة التشريفية والمكافآت  

 .احترام القوانين العمة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية 

 .الكفاءة المهنية 

 .ديةالفعالية والمردو 

 .كيفية الخدمة 

وينتج ، ويتم التقييم بصفة دورية، وتعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة 

ثم تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه ، عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة

يمكنها اقتراح أن يقدم شانها تظلما إلى اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة التي 

 كما تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف.، مراجعتها

                                                           
 201المرجع السابق ص ، هاشمي خرفي 1
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وللأسف لم يتم ، كيفيات تطبيق الفصل المتعلق بتقييم الموظف 403وأحالت المادة  

والتعليمة  416-99ما يمدد العمل بالأحكام الواردة في المرسوم ، إصدارها لحد الساعة

 .02رقم

د السابقة نستشف النية الحسنة في إرساء نظام تقييم أكثر من خلال الاطلاع على أحكام الموا

 وذلك بإدخاله لمفاهيم جديدة لم تتضمنها القوانين السابقة تتمثل في:، فعالية

 استعمال مصطلح التقييم بدل التنقيط لأول مرة خلافا للقوانين السابقة .4

 مستمرة ودورية التأكيد على إلزامية تقييم الموظف أثناء مساره المهني ويكون بصورة .2

 محاولة ربط التقييم أكثر بالمسار المهني .3

الاعتماد على معايير أكثر موضوعية وضرورية تكييفها نظرا لخصوصيات بعض  .1

مناصب العمل والأسلاك إضافة إلى تكييف مناهج التقييم مع أهداف الإدارة وطبيعة 

ية المتساوية الأعضاء وذلك بعد استشارة اللجان الإدار، نشاطها والمشاكل التي تصادفها

 وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية.

 ضرورة حفظ استمارة التقييم في الملف الإداري للموظف للرجوع إليها عند الحاجة .2

إرساء مبادئ التحفيز الذي يدفع إلى الرضا الوظيفي والرفع من الأداء الوظيفي للموارد  .9

سمة تشريفية ومكافآت للموظفين ذوي الأداء وذلك من خلال منح أو، البشرية في الإدارة

 1شهادات وزارية، المتميز في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة

لقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مفاهيم جديدة في ميدان التقييم 

وأشار إلى أدوات عصرية لتطبيق هذه المفاهيم إلا أن هذه القفزة النوعية تبقى مرهونة 

صدور النصوص التطبيقية المناسبة وإعادة الاعتبار لوظيفة الموارد البشرية وتعزيز ب

 . 2قدرتها عل توظيف التقنيات الكفيلة بتثمين العمل الإداري والخدمة العمومية

 

 

 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  03-09من الأمر  443-442المادتان  1
 242المرجع السابق ص ، الهاشمي خرفي 2
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 التقييم كآلية فعالة في اصلاح الإدارةالفرع الثاني: 

ينبغي  03-09ثة التي جاء بها الامر لتحقيق فعالية نظام تقييم الأداء كأحد المفاهيم الحدي

 اعتماد آلية الإدارة بالأهداف:

 ربط تقييم الأداء بمدخل الإدارة بالأهداف .1

 تعريف الإدارة بالأهداف -أ

 وفيما يلي بعض منها:، تعددت مفاهيم الإدارة بالأهداف كما تعددت تسمياتها

تتيح المجال لتوظيف كافة  :" احدى الاستراتيجيات الإدارية الفعالة التيالتعريف الأول

وأيضا خلق ، الموارد المتوفرة وتمنح في نفس الوقت توجيها مشتركا للجهود نحو الرؤية

 روح الفريق ومواءمة اهداف الفرد )الموظف( مع المصلحة المشتركة والعامة للمنشاة "

لإدارة تركز : الإدارة بالأهداف هي "فلسفة للإدارة تعكس طريقة إيجابية في االتعريف الثاني

-كما انها فلسفة ، على التنبؤ بالمستقبل والتأثير فيه أكثر من الاستجابة للمؤثرات والحوادث

يدور محورها الرئيسي على التغيير وعلى تحسين أداء كل من الفرد  -متهيئة للنتائج 

ة انها فلسفة تشجع على اسهام المديرين على مختلف مستوياتهم في إدارة المنظم، والمنظمة

 1.التي ينتمون إليها

ن الإدارة بالأهداف تركز في تقييم أداء الموظف على تحديد الأهداف وعليه فإ

المطلوب تحقيقها والنتائج المراد انجازها من كل فرد داخل الإدارة وتحديد مهام الموظف 

ظف ومسؤوليته وأهدافه وصياغة الخطط العملية اللازمة للتنفيذ ومن ثم يتم تقييم أداء المو

دوريا بناء على مدى قيامه بتلك المسؤوليات أي التركيز على مقارنة الأهداف المسطرة 

للموظف مع ما تم انجازه منها فعليا. وتبدو أهمية الإدارة بالأهداف في أنها تنحوا بأداء 

الموظف نحو أهداف ونتائج مطلوبة تحقيقها مع ربطها بأهداف الإدارة والقيم الجوهرية لها 

 شخصي والتزام بالعمل الجماعي والإبداع في العمل...الخ.  من سلوك

 

 

                                                           
  431المرجع السابق ص ، بربر كمال 1 
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 :مزايا نظام الإدارة بالأهداف في تقييم أداء الموظف العمومي -ب

نظام الإدارة بالأهداف هو أسلوب يدفع بالموظفين إلى المساهمة في جميع مراحل 

الثقة لديهم والرغبة في مما ينمي ، التقييم بدءا بتحديد الأهداف وانتهاء بتقييم مدى تحقيقها

 التعاون والتغيير الإيجابي والشعور بالانتماء والولاء للإدارة.

 1 وبذلك تحقق هذه الطريقة عدد من المزايا منها:

إن تطبيق نظام الإدارة بالأهداف يؤدي إلى تنمية القدرة على التخطيط لكل من الرؤساء  

وارتباطها بأهداف ، أهداف الإدارةوالمرؤوسين فهي ترفع من وعي الرؤساء الإداريين ب

كما ترفع من وعي المرؤوسين بهذه الأهداف وكيفية اختيار البدائل المناسبة ، المجتمع

 لتحقيقها.

يعمل أسلوب الإدارة بالأهداف على تدعيم التفاهم والتلاحم والاتصال بين القيادات  

ن الرضا والتوافق في المناخ ما يتيح جوا م، الإدارية وبين المستويات الدنيا داخل الإدارة

فالإدارة بالأهداف تحول الاهتمام عن أوجه ، الوظيفي بدلا من الاختلاف والتضارب

القصور ونقاط الضعف في الموظف وغيرها من الأمور الحساسة بالنسبة إليه وتركز 

الاهتمام على تحليل الأداء والإنجاز في سبيل التعرف على القدرات الكامنة في 

 وأوجه القوة فيهم ثم توجيهها بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين الأداء الموظفين

 ، يعتمد أسلوب الإدارة بالأهداف على التقييم الذاتي من جانب الموظفين لأنفسهم 

مما يؤدي إلى تجنب الحساسيات الانفعالية التي يشعرون بها تجاه أي نقد أو ملاحظة 

والى جانب ذلك ، دائهم ولو بحسن نيةمما يقلل من أ، توجه إليهم من جانب رؤسائهم

يعمل أسلوب الإدارة بالأهداف على تعميق نظرة الموظفين إلى أنفسهم وتدبرهم في نتائج 

 انجازاتهم الماضية ومقارنتها بما يتوقعه المشرفون منهم

، يساعد نظام الإدارة بالأهداف على حل المشكلات التي يمكن أن تحدث في المستقبل 

قشة المستمرة بين الرؤساء والموظفين يتم تحديد المعوقات الرئيسية التي فمن خلال المنا

                                                           
كلية ، مذكرة ماجستير في عوم التسيير فرع تنظيم الموارد البشرية، د البشريةأهمية تقييم أداء العاملين في إدارة الموار، نعيمة فضيل 1 

 411المرجع السابق ص ، نقلا عن ذبيح عادل 421ص  2001باتنة ، جامعة الحاج لخضر، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
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مما يؤدي إلى تحسين أداء ، ومن ثم التغلب عليها، من المحتمل أن تعيق تحقيق الأهداف

 الإدارة الحالي والمستقبلي 

مما يؤدي ، إن نظام الإدارة بالأهداف يقوي ويدعم نظم الاتصال بين الرؤساء والموظفين 

 ى تحسين وجهة نظر الإدارة تجاه الموظفين ووجهات نظر الموظفين تجاه الإدارة ال

ومن ثم زيادة قدرة ، أن أسلوب الإدارة بالأهداف يشجع الموظفين على الابتكار والتجديد 

 الإدارة على تحقيق المر دودية والفعالية الإدارية.

 م الأداء . ضرورة اعتماد مقابلة التقييم كنموذج فعال لنظام تقيي2

 تعريف مقابلة تقييم الأداء -أ

يقصد بمقابلة تقييم الأداء بأنها: نموذج من المعاملة تحدث بين شخصين محددين  

وذلك بهدف ، أحدهما القائم بعملية التقييم )الرئيس المباشر( والآخر الخاضع لعملية التقييم

ول والوسائل مناقشة وتبادل الرأي حول نقاط الضعف في أداء المرؤوس ووضع الحل

     1.ولتطوير أدائه في المستقبل وتدعيم نقاط القوة للاستفادة منها بشكل أكبر، لعلاجها

 أهمية مقابلة تقييم أداء -ب

وبحث أسباب هذا ، تعطي الفرصة لمناقشة جوانب الضعف والقصور في أداء الموظفين 

لموظفين وبحث سبل القصور ومعالجته وتفيد كذلك في تحديد النواحي الإيجابية في أداء ا

 .تعزيز تلك الجوانب

، من اهم مميزات مقابلة الأداء، وخاصة إذا كانت ضعيفة، إن إبلاغ الموظف بنتيجة أدائه 

لأنه ، لأن عدم إبلاغ الموظف بتلك النتيجة يلغي الفائدة المرجوة من عملية التقييم ذاتها

ذا النظام ولا يستطيع عن لم يعرف أسباب ضعف تقييمه فلا يمكن ان يكون راضيا عن ه

وبالتالي يعرف ، أن يحسن من أدائه إن لم تناقش مواطن الضعف والقوة في ذلك الأداء

 كيف يمكن التغلب على تلك الأسباب أو تعزيزها.

                                                           
 .211ص  6046، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، إدارة الافراد، عمرو وصفي عقيلي 1 



 أهمية القانون الأساسي للوظيفة العمومية في إصلاح الإدارة العمومية في الجزائر                الثانيالفصل 

  
 

998 
 

وبالتالي تؤثر على تعلمهم وعلى ، توفر تغذية عكسية ومعلومات للموظفين حول أدائهم 

وتتحقق مقابلة تقييم الأداء مبدا المشاركة بين  رضاهم وعلى دافعيتهم وتحفيزهم في العمل

مما يولد اتجاهات للإدارة للأخذ بعين الاعتبار أراء الموظف ، الرئيس المقيم والموظف

وبالتالي تساعد في تحسين نظام التقييم في المستقبل وتحفز الموظف ، حول عملية التقييم

 1 على التعامل الإيجابي مع عملية التقييم.

 لرابع: تسيير الموارد البشريةالمبحث ا

، إن الدور الذي تلعبه الوظيفة العمومية من خلال التسيير الرشيد للموارد البشرية

يتطلب ممارسة مقاربة تقديرية لتعداد الموظفين من خلال تسيير تقديري للوظائف والنابع 

، ديات الخارجيةأساسا من التحديات الداخلية المرتبطة بتغير سلوك الموظفين الى جانب التح

ولان التسيير الاستراتيجي ، والمتمثلة أساسا في استغلال الرأسمال المعرفي والتكنولوجي

للموارد البشرية أساسي لقيام الإدارة بمسؤوليتها بشكل سليم يمكنها من الإجابة عن أسئلة 

بالخطط والدنيا ، تحكم نشاطها ويعطي تصورا للمستقبل ويربط بين مختلف المستويات العليا

مما يزيد من معنوياتهم ، الاستراتيجية للإدارة وكذا اشراك الموظفين في العملية التخطيطية

 ودرجة التزامهم بالقرارات.

وكذا ممارسة رقابة فعالة على الموارد العمومية من خلال المخطط السنوي لتسيير  

 اليين:وعلى هذا الأساس سيتم التركيز على المطلبين المو، الموارد البشرية

 المطلب الأول: نجاعة تسيير الموارد البشرية

سواء على المدى ، إن الدور الذي تلعبه الوظيفة العمومية من الناحية الاقتصادية

أو على المدى المتوسط من خلال التسيير الرشيد للموارد ، كالتكم في التكاليف، القصير

، مستقلة، ستعانة بهيئات تدقيقيتطلب ممارسة فعالة على الموارد العمومية بالا، البشرية

إلى جانب ، وصولا إلى التحكم أكثر في النفقات تفادي التبذير والرشوة ومعاقبة مرتكبيها

                                                           
 .216ص  4660، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، إدارة الافراد، عمرو وصفي عقيلي 1 
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ضمان المتابعة والتقييم لبرامج النفقات العمومية وإعداد الحصيلة السنوية من أجل تحقيق 

 وذلك ما سيتم التركيز عليه خلال الفرعين المواليين: 1الفاعلية

 الفرع الأول: التسيير التقديري للوظائف والكفاءات 

 الفرع الثاني: التحكم في تعداد الموظفين داخل الإدارة العمومية 

 اعتماد التسيير التقديري للوظائف والكفاءاتالفرع الأول: 

ذلك التصور والتنفيذ وتقدير يقصد به إن مفهوم التسيير التقديري للوظائف والكفاءات 

والعمل على تقليص الفوارق الموجودة في مجال الموارد ، مية إلى الاستشرافالخطوات الرا

 البشرية القائمة والاحتياجات المستقبلية سواء على المستوى الكمي أو النوعي.

 .2فالتسيير التقديري للموارد البشرية يعني الاستجابة الآنية للمؤسسات والإدارات

 ءاتأهمية التسيير التقديري للوظائف والكفا .2

يعد التسيير التقديري للوظائف والكفاءات بمثابة المرجع والدليل في اتخاذ القرارات 

المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الإدارة وتتضح أهميته أكثر في سلامة هذه القرارات 

ونجاعتها وتحقيق الفعالية التنظيمية عن طريق توفير الموارد البشرية كما يلعب التسيير 

في تحقيق أهداف وظيفة الموارد البشرية وبذلك يعد أداة استراتيجية بالنسبة لها  التقديري

 .3وللمؤسسة بوجه عام

 

 

 

                                                           
 أي تقليص التكاليف والحد من تبذير الموارد.، الفاعلية: هي تحقيق الأهداف من خلال الاستعمال الأمثل للموارد 1 

 .221سعيد مقدم المرجع السابق ص  2 

مجلة الواحات للبحوث ، التسيير التقديري للوظائف والكفاءات في إدارة الموارد البشرية وتنميتها في المؤسسةأهمية ، عمر شريف 3 

 .461ص  2006، 1العدد ، والدراسات
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 التحكم في تعداد الموارد البشرية داخل الإدارة العموميةالفرع الثاني: 

 444أولا يجب الإشارة إلى انه ينتسب إلى الوظيفة الأسلاك المشتركة ما يزيد عن 

وقد صنفت في شكل حلقة تكمل بعضها البعض في شكل ، تلف الفروعألف موظف في مخ

المصالح ، تتوزع الأسلاك المشتركة، حلقة تكمل بعضها البعض داخل الإدارات الرسمية

، العلمي، المنظمات العمومية ذات الطابع الإداري، الجماعات الإقليمية، غير الممركزة

وفي إطار التحكم في ، ون الوظيفة العموميةوكل الهيئات المسيرة بمقتضى قان، التكنولوجي

 الموارد البشرية بالنسبة للأسلاك المشتركة قامت الحكومة باتخاذ التدابير التالية:

 حيث يتضمن الترتب الجديد والمناصب العليا، الرتب، الأسلاك، تقليص عدد الفروع :

 29ليا مقابل مناصب ع 01و، رتبة 34، سلكا 42، فروع إدارية 02للأسلاك المشتركة 

 منصب سامي في النظام القديم. 41، رتبة 24، سلك

 قلصت مصالح رئاسة الحكومة عند إعداد القانون تقليص عدد أسلاك فرع الإدارة العامة :

الجديد الخاص بالأسلاك المشتركة من عدد أسلاك فرع الإدارة العامة الذي يشكل عصب 

 أسلاك 06 أسلاك مقال 02حيث اعتمدت ، الإدارة العمومية

 الإعلام الآلي.، التحليل الاقتصادي، : فرع الإحصاءورتب كل من، تقليص عدد أسلاك 

 :مثل دمج عون مكتب مع عون إداري في صنف واحد  دمج الأسلاك ذات المرتبة الوحيدة

كما تم إضافة صنف جديد وهو عون ، سمي عون الإدارة نظرا لتشابه المهام التي يقوما بها

وهذا رغبة في تفعيل أداء الإدارة العمومية تماشيا مع التطورات الحاصلة ، إدارة مركزية

 بداخلها والتي تدفع إلى استحداث مهام جديدة وإلغاء أخرى

 حيث تم استحداث منصب محاسب إداري وإلغاء بعض الرتب:، استحداث بعض المناصب ،

 لمحاسبة.وإلغاء رتبة مساعد محاسب نظرا لتطور آليات ا، ومحاسب إداري رئيسي

 :وذلك من اجل تفعيل العمل الإداري وتسهيل عمل الفروع  غلق بعض المناصب العليا

 الإدارية وتحديد أفضل للمسؤوليات.

إن التقليص في الموارد البشرية تصب في إطار الرغبة في جعل تسيير الموارد 

ات والوظائف البشرية في المنظمات والإدارات العمومية الجزائرية تسييرا توقعيا للتعداد
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وذلك من اجل تحقيق الفعالية والتخلص من تضخم الإدارات العمومية بأعداد الموظفين 

 الزائدة عن حاجتها الزائدة

وقد قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ مجموعة من التدابير في سبيل التمكن من تحقيق هذا 

رية والقانونية التي تواجه وأن هذا الأمر ليس بالشيء اليسير نظرا للعراقيل الإدا، التقليص

 ومن أهم هذه التدابير نذكر ما يلي:، هذا التقليص

التقدير المحكم والموضوعي للمناصب المالية حسب الحاجات الحقيقية للإدارة العمومية  

بالاعتماد على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية التي تساعد على التعرف 

، ية العمومية من حيث الكمية والنوعية )المستوى ألتأهيليالدقيق لمكونات الموارد البشر

وهو ما يسمح بالتقدير المحكم للمناصب المالية والاستعمال ، التوزيع الجغرافي...(، السن

 العقلاني الرشيد لها

 الانتهاء من عمليات إحالة الموظفين على التقاعد في الآجال المحددة 

 دارات العموميةتسهيل حركة الموفين بين المنظمات والإ 

 النقل والوفاة، الاستيداع، العزل، إلغاء المناصب المالية تبعا للاستقالات 

تسهيل حركة الموظفين من الإدارة العمومية نو القطاع الاقتصادي من خلال استحداث  

وذلك ، 03-09من الأمر  410وضعية خارج الإطار التي نصت صراحة عليها المادة 

 1في المنظمات والإدارات العمومية.يص عدد موظمن اجل المساهمة في تقل

 

 المطلب الثاني: مخطط تسيير الموارد البشرية

الذي يعدل ويتمم ، 4662 -01-26المؤرخ في  429-62يعتبر المرسوم التنفيذي 

المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ، 4699 -09-02المؤرخ في  412-99المرسوم رقم 

أول ميلاد لمخطط ، ردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرهاذات الطابع التنظيمي أو الف

 تسيير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية. 

                                                           
 .03-09من الأمر  410المادة  1
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كيفيات تطبيق ، 4662ماي  21م.ع.ومع المؤرخة في 210حيث حددت التعليمة رقم 

 .السالف الذكر 429 -62أحكام المرسوم التنفيذي 

 ارد البشريةمفهوم المخطط السنوي لتسيير الموالفرع الأول: 

 تعريف مخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: -أ

، الترقية، هو عبارة عن وثيقة تسجل فيها كل العمليات التنبئية المتعلقة بالتوظيف 

 1التقاعد خلال السنة المعنية، الإحالة على الاستيداع، التكوين

والإدارات فهو دعامة جديدة لتنظيم عملية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات  

وقد أحدثت ، العمومية وأداة تحليلية للتسيير والسياسة المنتهجة في توفير الموارد البشرية

  4662افريل  26المؤرخ في  429-62بموجب المرسوم التنفيذي 

ويتم انجاز المخطط السنوي من ظرف الهيئات والإدارات العمومية المسيرة بمجرد  

 42تم إخضاعه لمصادقة مصالح الوظيفة العمومية قبل وي، تقدير وتحديد المناصب المالية

المؤرخة في  421مارس قصد المصادقة عليه كما هو منصوص عليه في التعليمة الوزارية 

 والمتعلقة بإنجاز المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية. 4662ديسمبر 30

 اهداف المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: .أ

لتسيير الموارد البشرية الى إضفاء تسيير توقعي للموارد  يهدف المخطط السنوي

  2.البشرية في الإدارات العمومية

 وفي هذا الإطار فهو يهدف الى:

                                                           
لمؤسسات والإدارات العمومية المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: أساس التسيير التقديري للموارد البشرية في ا، لواج منير 1 

ملتقى الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية: التسيير التقديري للموارد البشرية ومخطط الحفاظ على مناصب العمل ، الجزائرية

 1ص  2043، بالمؤسسات الجزائرية

ي للموظفين في اطار سياسة تسيير تقديرية على هذا المفهوم بقولها " يتم تسيير المسار المهن 03-09من الأمر  44نصت المادة  2 

للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين 

 المستوى وتجديد المعلومات"
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تثمين الحفاظ على الموارد البشرية بالتنسيق بين الطموحات المهنية للأعوان وأهداف  

 الإدارة

 عية المتوقعة للإدارةالتنسيق بين التطور الآلي والقانوني للحياة المهنية والوض 

تخطيط العمليات الضرورية التي تسمح بتلبية حاجات الإدارة من جهة ومن جهة أخرى  

 تحسين وتطوير معارف المستخدمين بغرض تحسين الكفاءات.

 محتوى المخطط السنوي لتسيير الموارد البشريةالفرع الثاني: 

أجزاء موزعة  3لى جدول مقسمة إ 43تسيير الموارد البشرية على  مخططيحتوي 

 كالتالي:

 مضمون الجزء الأول لمخطط التسيير: -أ

يفسر هذا الجزء التنظيم الهيكلي والإطار القانوني والاستشاري للمكلفين بالقيام بالمخطط 

، 03إلى  04ويتضمن الجداول الحاملة للأرقام من، التوقيعي لتسيير الموارد البشرية

 لمؤسسات العمومية وذلك كما يلي:والمتعلقة أساسا بحالة التعدادات في ا

، ديسمبر من السنة المالية الفارطة 34يتعلق بهيكل التعدادات إلى غاية  :11الجدول رقم 

 مع إظهار الأعداد حسب الصفات بما فيها أعداد الأعوان المؤقتين بالساعة واليوم.

لتأكد من يدون في هذا الجدول لجان الموظفين ولجان العن ويجب هنا ا: 12الجدول رقم 

وفي حالة ، صلاحية هاته اللجان بمراجعة قرارات الإنشاء وتاريخ نفاذ صلاحياتها

انقضاء عهدتها يطلب منكم الإسراع في تمديد أجالها حسب ما هو مبين في التنظيم 

المعمول به لاسيما التعليمة الصادرة عن مصالح المديرية العمة للوظيفة العمومية رقم 

تمديد لجان المستخدمين ، تجديد، المتعلقة بإنشاء 4666فيفري  06المؤرخة في  91-66

 ولجان الطعن

تدون فيه وضعية لحالات التأديبية التي تمت خلال السنة : 11مكرر  12الجدول رقم  -

 المالية المعتبرة.
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تدون فيه وضعية القضايا المتنازع فيها المطروحة أمام  :12مكرر  12الجدول رقم -

 العدالة.

تدون فيه كل قرارات الإطار المتعلقة بتسيير مختلف الأسلاك والرتب  :13ل رقم الجدو -

 الامتحانات والمسابقات...الخ، المسيرة من طرف القطاع ولاسيما تلك المتعلقة بالتوظيف

يضم مختلف عمليات تسيير الموارد  مضمون الجزء الثاني من مخطط التسيير: -ب

ويشمل الجداول الخاملة للأرقام ، ة وفقا للينة الماليةالبشرية وكذا أجال انجازها المخطط

 وهذا الجزء يشكل مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية 01إلى  01من 

يعتبر هذا الجدول الركيزة الأساسية لكل العمليات التسييرية المتوقع  :10الجدول رقم  -

ترجمة الحقيقية لكل الترتيبات وبالتالي فهو ال، انجازها بعنوان السنة المالية المستهدفة

ويمكن ، القانونية المتعلقة بتحديد مختلف شروط التوظيف المتضمنة في القانون الأساسي

تمكن في أخر السنة من ، اعتباره كلوحة قيادة بين أيدي المسير الذي إن أحسن استعماله

الإجراءات استغلال كل المناصب المالية المتوفرة لديه في الميزانية ومن اتخاذ كل 

 التسييرية المتعلقة بتحويل وتجديد المناصب الشاغرة

يحدد في هذا الجدول الرزنامة السنوية لكل العمليات المبرمجة في  :10الجدول رقم  -

 مجال التسيير بهدف السماح للمسير من تنظيم أعماله طيلة السنة

سنة من  90وقع بلوغ يتضمن قائمة الموظفين الذين بلغوا او من المت :10لجدول رقم ا -

العمر وهو الشرط الأساسي والمرجعي للإحالة على التقاعد بالنسبة لجميع الأسلاك 

 والرتب

: يتضمن البيانات المتعلقة بالمستخدمين المتقاعدين الذين تم 11مكرر  10الجدول رقم  -

 استدعائهم لمزاولة النشاط بعنوان السنة المالية.

ضمن هذا الجدول المستخدمين المؤهلين للتقاعد وتم الاحتفاظ يت :12مكرر  10الجدول رقم  -

 بهم بعنوان السنة المعنية.
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مع التذكير أن كل تأجيل في تاريخ الإحالة على التقاعد أو كل استدعاء لتوظيف محال  

على التقاعد لا يمكن أن يتم إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة 

 واستشارة الإدارة المركزية ، ةللوظيفة العمومي

هذا الجدول خاص بالمخطط التوقيعي التكويني وتحسين المستوى وتجديد  :10الجدول رقم  -

وهو ملخص عن المخطط السنوي والمتعدد السنوات ، المعلومات بعنوان السنة المعنية

 للتكوين الخاص بالقطاع

الجزء درجة إنجاز عمليات : يجسد هذا مضمون الجزء الثالث من مخطط التسيير -جـ

، ودور هيئات المراقبة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، التسيير التي يقوم بها المسير

والتي تتعلق أساسا بالمراقبة اللاحقة ، 43إلى  01ويشمل مجمل الجداول الحاملة للأرقام من 

 وتقييم درجة انجاز نخطط التسيير التقديري للموارد البشرية.

 34يحضر هذا الجدول في ، يدرج في هذا الجدول حركة الموظفين: 10ول رقم الجد -

يجب أن يبين عن طريق الرتب والأسلاك: التعدادات الحقيقية إلى تاريخ ، ديسمبر لكل سنة

حركة الموظفين الذين التحقوا بالمؤسسات والإدارات العمومية ، جانفي من السنة 04

 لمتمثل في التعدادات بعد حركة الموظفين.المجموع العام ا، ومجموعها الفرعي

 يتضمن هذا الجدول مجمل الأعوان المتعاقدين والمؤقتين لكل سنة. :10الجدول رقم  -

يبين هذا الجدول ، استمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق  المسابقة :11لجدول رقم ا -

المؤهل أو الامتحان الذي يتم إعداده لكل عملية توظيف عن طريق المسابقة على أساس 

، المهني حسب الأسلاك والرتب: مراجع قرار تنظيم المسابقة للامتحان أو الاختبار المهني

تاريخ ، عدد المناصب المفتوحة، طريقة نشر تنظيم مسابقة الامتحان أو الاختبار المهني

ن تاريخ إعلا، عدد المرشحين المقبولين، عدد المرشحين، جلسة لجنة انتقاء المرشحين

عدد ، مرجع وتاريخ القرار المتضمن إعلان النتائج، تاريخ محضر القبول النهائي، الاختبار

 الحد الأدنى لمعدل القبول.، الناجحين
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يتضمن استمارة مراقبة عمليات التوظيف ن طريق الاختيارية والكفاءة  :11الجدول رقم  -

 المهنية للتسجيل في قائمة التأهيل.

 ن استمارة عمليات التوظيف عن طري التكوينيتضم :12الجدول رقم  -

 . 1يتضمن استمارة مراقبة مخطط التوظيف على أساس الشهادة :13الجدول رقم  -

 القوة القانونية للمخطط السنوي لتسيير الوارد البشريةالفرع الثالث: 

طالما أن مخطط تسيير الموارد البشرية يخضع لإعداد مشترك بين المسيرين ومصالح  

سواء في ، وبالتالي متابعة تنفيذه طيلة صلاحية سريانه، از المركزي للوظيفة العموميةالجه

فانه لزاما للأطراف المعنية المسيرة والمراقبة ، صيغته الأصلية المصادق عليها او المعدلة

وكل مخالفة في ، الالتزام بمضمونه والسهر على احترام أحكامه، المالية والمحاسبة العمومية

ر والتطبيق يترتب عنها جزاء البطلان المطلق للقرار المخالف للمشروعية وذلك وفقا التسيي

 والذي يستمد المخطط السنوي منه حجيته، السابق الذكر 429-62لأحكام الرسوم 

، يتعلق بالإجراءات المخالفة للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها وفيما

كلفة بالوظيفة العمومية  ان تطلب مراجعة كل مقرر مشاب بعيب فانه يتعين على السلطة الم

قد تصل إلى حد ، وتظل مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة وملزمة، قانوني

وهي مسائل تحتاج إلى ضبط إجراءاتها مع مرور ، المتابعات الجزائية والعقوبات التأديبية

 الوقت.

سيير السنوي للموارد البشرية إجراء فعالا لعملية يمكن اعتبار مخطط الت الأخيرفي 

وتطبيقه بدقة يشجع النظرة ، الرقابة اللاحقة في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية

التنبؤية لتسيير الموارد البشرية خالية من المظاهر السلبية ومتطابقة مع مقتضيات إدارة 

 عصرية وفعالة.

                                                           
رارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة المتعلق بإعداد ونشر الق 4662المؤرخ في افريل  429-62المرسوم التنفيذي    1 

 بوضعية الموظفين
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 خلاصة

ث دور القانون الأساسي للوظيفة العمومية في اصلاح الإدارة تناولنا خلال هذا المبح 

في الجزائر فخصصنا المبحث الأول لمتطلبات اصلاح الإدارة وفق القانون الأساسي 

للوظيفة العمومية من خلال تحسين الهياكل والإجراءات وتحسين الأداء ثم تطرقنا لأساليب 

ومنها ، يعد أسلوب المسابقة أساسا لذلك حيث، التوظيف فمنها ما يتعلق بالتوظيف الخارجي

، ما يتعلق بالتوظيف الداخلي من خلال ترقية الموظف في الخدمة من درجة الى درجة أعلى

 ومن رتبة إلى رتبة أعلى منها في السلك 

اما المبحث الثالث فقمنا بتوضيح دور التكوين في تفعيل الإدارة من خلال اعتماد 

للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا سياسة  المخططات القطاعية السنوية

تكوين الموظفين وكذا تقييم الأداء وربطه بالإدارة بالأهداف ومقابلة التقييم من أجل إعطاء 

 فعالية أكبر للإدارة 

وتناولنا في المبحث الرابع تطوير سياسة الموارد البشرية عن طريق اعتماد التسيير  

الوظائف والتحكم في تعداد المستخدمين وتوضيح المخطط السنوي التقديري للكفاءات و

لتسيير الموارد البشرية والذي يعتبر إجراء فعالا لعملية الرقابة اللاحقة في المؤسسات 

وتطبيقه بدقة يشجع النظرة التنبئية لتسيير الموارد البشرية ، والإدارات العمومية الجزائرية

 بقة مع مقتضيات إدارة عصرية وفعالة.  خالية من المظاهر السلبية ومتطا
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 :الخاتمة

تطورا هاما و  الوظيفة العامة في الجزائر شهدداري من خلال هيكلة صلاح الإالإإن 

الإداریة، ولها دور في عصرنة الدول الحدیثة في شتى  ها عصب الحياةذلك بإعتبار

بناء دولة القانون، وكذا إتساع أعمال الدولة لتشمل آفاق  المجالات، فهي من بين أساسيات

تقتصر على الوظائف التقليدیة، وبالتالي فإن كل إصلاح  عدیدة بعدما كانت مهمة الدول

 .دولةلالإداري ل حكومي یبدأ بإصلاح الجهاز

 وبالتالي فالإهتمام بالوظيفة العمومية ینعكس على شاغلها وهو الموظف العام الذي

 .رآة الدولة لأنه آداة الدولة في تنفيذ قرارتها كما یعبر عن إرادتها ویحقق أهدافهایعد م

 المتضمن ق أع و ع الساري 60-60فلقد أولى المشروع الجزائري من خلال الأمر 

 .المفعول عنایة بالغة للموظف العام عبر مختلف النصوص الناظمة للوظيفة العامة

 :التاليةلال هذه الدراسة الى النتائج ختوصلنا كما 

إن الإصلاح الإداري یعتبر ظاهرة من ظواهر العلم الإداري ترتبط بالإدارة وتطور  -

 الدولة

 ن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة تواجهها الإدارة في عصر تحكمه المتغيراتإ -

 .المتسارعة والتي تؤثر بشكل مباشر الو غير مباشر على جميع المجتمعات

 ان المشرع الجزائري قد اعتمد المفهوم المغلق للوظيفة العمومية بما یكرسه من حقوق -

 وضمانات في مقابل یحمله جملة من الالتزامات والاعباء الوظيفية
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 ري توافرها فإن تخلف أي شرطن عملية التوظيف تحكمها شروط الزم المشرع الجزائإ -

 .منها یؤدي الى انتفاء الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية

 وهي العموميةوظيفة الب للالتحاقان عملية التوظيف لا بد ان تراعي المبادئ الأساسية  -

 تحقيق مبدأ المساواة وتكریس معيار الجدارة للوصول الى أفضل العناصر والتصدي

 .فة المناط بهالمهام الوظي

نظمة والأن متطلبات اصلاح الإدارة لابد ان تراعى فيها تحسين الهياكل والإجراءات إ -

 .ومراجعة اللوائح

نظاما  نتهجته الجزائر، یعتمداالذي  ن التوظيف وفي ظل نظام الوظيفة العمومية المغلقإ -

الخارجي، . اجرائيا دقيقا یقوم على أساس أسلوب المسابقة وصورها في عملية التوظيف

 الترقية كإجراء أساسي للتوظيف الداخليء ویعتمد اجرا

 عن أساليب القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لجلب الموارد البشریة ليست مبنية -

 نتيجة اعتماد البدیل الوحيد في خيارات التوظيف وكذا ،وموضوعية على أسس علمية

 ثلا اعتماد نظام الترقية من المفروض ان یتم عننظام التوظيف المطبق في حد ذاته فم

 ة.طریق معيار الكفاءة والجدار

 طویر الموارد البشریة تفرض اعتماد التسيير التقدیري للوظائف والكفاءاتنظمة تأن إ -

 جل ضمان فاعلية الوظيفة العمومية.أمن  والتحكم في تعداد الموظفين

 لمهنية للوظف یخضع للرقابة اللاحقة لتسيير الموارد البشریة من خلالاتسيير الحياة ن إ -

 .المخطط السنوي لتسيير الموارد البشریة
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 أولا: قائمة المصادر

 الكريم.القرآن  -1

 المعاجم -2

المعجم الوجيز" جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع  مجمع اللغة العربية" (1

 . 1991الأميرية 

 .1991دار الشرق، لبنان  22لمنجد في اللغة والاعلام، الطبعة ا (2

 المراجع باللغة العربيةثانيا: 

 النصوص القانونية: -1

 الأوامر والقوانين: .أ

 :الأوامر 

، المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة 1911جوان  22، المؤرخ في 111-11مر الأ (1

 . 1911جوان  8، الصادر في 11العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 

المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات، ج عدد  1911-21-28المؤرخ في  151-11مر الأ (2

29. 

 :القوانين 

 المعدل والمتمم المتضمن قانون الجنسية، ج ر، رقم. 15/12/1992المؤرخ في  81-92القانون  (1

، المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، الجريدة 1985مارس 21المؤرخ  12-98القانون رقم  (2

 .1998اوت  28، الصادر بتاريخ 12الرسمية، العدد 

 .المتعلق بعلاقات العمل 1992افريل  21المؤرخ في  11-92القانون رقم  (1

 

 المراسيم: .ب

 :المراسيم الرئاسية 

نص تعديل  بإصدار، المتعلق 1991ديسمبر  29مؤرخ في  218-91رئاسي رقم المرسوم لا (1

 .1991ديسمبر  28الصادر بتاريخ  91الدستور، ج ر العدد 
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، المتضمن الحاق المديرية العامة 2221ماي  11، المؤرخ في199-21المرسوم الرئاسي  (2

ماي 11صادر في  11الجمهورية )الأمانة العامة للحكومة(، ج ر، عدد للوظيفة العمومية برئاسة 

2221. 

، المتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع 122-29المرسوم الرئاسي  (1

 .11، الجريدة الرسمية، العدد 2229سبتمبر  12رواتبهم، صادر في 

 

 :المراسيم التنفيذية 

المتعلق برط اللياقة البدنية للالتحاق بالوظائف  1911جوان 22في المؤرخ  122-11المرسوم  (1

  1911جوان  28الصادرة في  )ب، د، ع( لجان الطبية،العمومية وتنظيم ال

تهيئة هياكل الحكومة الجريدة  بإعادةالمتعلق  1982أكتوبر 12المؤرخ في  11-82مرسوم ال (2

  .1982اكتوبر 19بتاريخ  21الرسمية العدد 

الاداري  للإصلاحالمتضمن انشاء لجان وطنية  1981نوفمبر 25المؤرخ في  112-81مرسوم ال (1

 .1981نوفمبر  28بتاريخ  الصادر 21جريدة رسمية رقم 

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1982جانفي  11المؤرخ في  12-82 المرسوم (2

   .21وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر، العدد 

المتضمن انشاء محافظة الاصلاح والتجديد  1982ماي  12المؤرخ في  122-82 مرسومال (5

 .1982ماي  15بتاريخ  22الاداري جريدة رسمية رقم 

، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال 1985مارس  21المؤرخ في  59-85المرسوم  (1

 .1985مارس  22، الصادر بتاريخ 11المؤسسات والادارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 

المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في  192-12المرسوم التنفيذي  (9

 المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.  

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين، أعوان الإدارات  99-92المرسوم التنفيذي  (8

 .1992مارس 29والمؤسسات ذات الطابع الإداري المؤرخ في المركزية، الولايات، البلديات 

المتعلق بإعداد ونشر القرارات ذات الطابع  1995المؤرخ في افريل  121-95المرسوم التنفيذي  (9

المعدل والمتمم للمرسوم  21ج ر العدد  وضعية الموظفينالتي تهتم بالتنظيمي أو الفردي الخاصة 

 .21العدد ج ر  1911الصادر في جوان  11-125

، المتضمن تنظيم المديرية العامة 2221 أفريل 28، المؤرخ في 191-21المرسوم التنفيذي رقم  (12

 .2221افريل  12صادر في  12 للوظيفة العمومية، ج ر، العدد
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، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات 2212 أفريل 25المؤرخ في  192-12لتنفيذي رقم االمرسوم  (11

 والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وأجرائها. 

، المتضمن تحديد صلاحيات 2212جويلية  21، المؤرخ في 191-12المرسوم التنفيذي رقم  (12

 .2212يلية جو 21بتاريخ  21المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ج ر، العدد 

، المتضمن تنظيم المديرية 2212جويلية  21، المؤرخ في 192-12المرسوم التنفيذي رقم  (11

 .2212جويلية21ص الصادرة  21العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ج ر عدد 

 

 التعليمات والمناشير والمقررات: .ت

الجديد لتنقيط وترقية  المتعلقة بتطبيق النظام 1918جولية  21المؤرخة في  25التعليمة  (1

 الموظفين، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية

المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتنقيط وترقية  1918جولية  21المؤرخة في  25التعليمة  (2

 .الموظفين، صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية

المتعلقة بطرق وكيفيات  2222اي م 21المؤرخة في  1التعليمة الوزارية المشتركة رقم  (1

 .التوظيف، المعدلة والمتممة

تتعلق بتطبيق احكام المرسوم التنفيذي  2211فيفري  22/ م ع وع، مؤرخة في 21التعليمة رقم  (2

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات 2212افريل  25المؤرخ في  192-12رقم 

 ت العمومية واجرائها.والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارا

تتعلق بتطبيق احكام المرسوم التنفيذي  2211فيفري  22/ م ع وع، مؤرخة في 21التعليمة رقم  (5

، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات 2212افريل  25المؤرخ في  192-12رقم 

 والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها.

المتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات  1992افريل  29/ م ع وع/ المؤرخة في 22التعليمة رقم  (1

 والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والادارات العمومية.

المتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات  1992افريل  29/ م ع وع/ المؤرخة في 22التعليمة رقم  (9

 ات والادارات العمومية.والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسس

 ، المتضمنة دفتر الشروط2221أفريل  12المؤرخة في  25التعليمة رقم  (8

 25المؤرخة في  22تتضمن تعديل التعليمة رقم  2228ماي  21المؤرخة في  21التعليمة رقم  (9

تسليم بعض الوثائق الخدمة الوطنية مسبقة للتوظيف و المتعلق بإثبات الوضعية اداء 1999جانفي 

 الادارية، الصادرة عن رئيس الحكومة.
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جوان  29، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المؤرخة في 11التعليمة رقم  (12

 ، المتضمنة تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.2222

جوان  29، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، المؤرخة في 11التعليمة رقم  (11

 ، المتضمنة تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية2222

، المتضمنة الترقية بعد التسجيل على قائمة التأهيل، 2222ك خ /م ع وع/ 19التعليمة رقم  (12

 .2222اوت  28المديرية العمومية، الجزائر، 

ادة الى رتبة اعلى، ، المتضمنة الترقية على أساس الشه2228ك خ/ م ع وع/  19التعليمة رقم  (11

 .2228ماي  12المديرية العامة للوظيفة العمومية، الجزائر، 

، الصادرة عن المديرة العامة للوظيفة 2228ماي  21/م ت م/ م فم /المؤرخة في 29تعليمة رقم  (12

 العمومية.

المؤهلة  المتعلق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص 1997 أوت، 13 القرار المؤرخ في (15

 .لتنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات

 الكتب: -2

إبراهيم شحاتة، الإصلاح الإداري في الدول العربية، ملاحظة عامة وحلول مقارنة، المنظمة  (1

 .1999العربية للتنمية الإدارية، مصر 

  1994 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،العامة الإدارة وسائل فهمي، زيد أبو (2

الزمخشري، الكشاف عن الحقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبي قاسم  (1

 .1995: دار الكتب العلمية بيروت 1تحقيق: محمد عبد السلام شاهين ج

  .، القاهرة دار النهضة العربيةحمد رشيد، ادارة التنميةأ (2

، دار المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة ،العامة ةالوظيففي  داريالإ التأديبجمعة محارب،  (5

 .2222الاسكندرية، 

حامد عبد الماجد، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية، القاهرة دار الجامعة  (1

  2222للطباعة والنشر، 

ة عادة اختراع الحكومة وادارة الشاملة، القاهرة: سلسلة الثقافإلى إحرشوفي مدني، الطريق  (9

 .1991الادارية، 

شر والتوزيع، عمان، الأردن، حسن احمد الطعاني، التدريب الإداري المعاصر، دار المسيرة للن (8

2229. 

 .2221ديالا الحاج عارف، الاصلاح الاداري، دمشق، دار الرضا،  (9
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رابحي مصطفى عليان، اسس الادارة المعاصرة، الطبعة الاولى دار الصفاء للنشر والتوزيع،  (12

  .2229عمان 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  (11

  2212واخلاقيات المهنية، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .1912سليمان الطماوي، مبادئ علم الادارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة ، (12

، شركة رشاد برس، لبنان، مقارنة نظرية ،الادارة العامة والتحديث الاداريالشامي علي حسن،  (11

1995 . 

صلاح الدين محمد عبد الباقي، إدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية والعملية، دار الكتب  (12

 .19ص  2222الجامعية، الإسكندرية، مصر 

 النشر الإداري، دار والإصلاح العامة والوظيفة الإدارية العملية العامة الإدارة طارق المجذوب، (15

 .2222بيروت 

 .1988زارة التعليم العالي، بغداد عاصم الاعرجي، نظريات التطور والتنمية الإدارية، و (11

 .2211عبد الحكيم سواكر، الوظيفة العمومية في الجزائر، الجزائر مطبعة مزوار، (19

ع التركيز على التشريع دراسة مقارنة م ،العامةالوظيفة –عبد العزيز السيد الجوهري  (18

 1981عات الجامعية و، ديوان المطبالجزائري

عبد الهادي الهمداني، وسائل تحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في اليمن، الثوابت،  (19

  1991مارس -صنعاء العدد الأول يناير

 .1995تطور الفكر التنظيمي، الكويت، وكالة المطبوعات،  ،علي السلمي (22

، اراء واتجاهات الرؤساء والمرؤوسين نحو نظام تقويم الأداء في المملكة العربية الظلعانعلي  (21

 .1995السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض المملكة السعودية، 

موظفيها، الشركة الوطنية للنشر  الاساس القانوني لمسؤولية الادارة عن اعمال ،عوابديعمار  (22

 والتوزيع، الجزائر، طبعة

ص  1992عمرو وصفي عقيلي، إدارة الافراد، عمان، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع،  (21

299. 

 .1981الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين، دار النشر بيروت، ،جيش فوزي (22

ادارة الموارد البشرية وكفاءة الاداء التنظيمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،كامل بربر (25

 .1999والتوزيع الحمراء، بيروت 

   .2221إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، مصر  محمد (21
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العامة وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، جامعة  الوظيفةمحمد انس قاسم جعفر، مبادئ  (29

 1982القاهرة 

 الجزائر الجامعية المطبوعات ديوان ثانية، طبعة العامة، الوظيفة في مذكرات قاسم، أنس محمد (28

1989. 

 1995محمد بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية سنة (29

 محمد علي الخلايلة، القانون الاداري الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن.  (12

محمد متولي غنيمة، سياسات وبرامج اعداد المعلم العربي، دار المصرية اللبنانية، الطبعة  (11

 1998الثانية، نوفمبر 

تشريع الجزائري، محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة وال (12

 .1988الطبعة الثانية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 

مصطفى أبو بكر، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية، دار الجامعية، الإسكندرية،  (11

2221. 

منصور احمد منصور، المبادئ العامة في إدارة وتخطيط القوى العاملة، وكالة المطبوعات،  (12

  1995الكويت، 

 2229والتوزيع، عمان، الاردن، للنشرالمؤمن قيس واخرون، التنمية الادارية، دار زهران  (15

    .2212نادية ضريفي، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس،  (11

رفعت عبد الحليم الفاعوري، إدارة الإبداع التنظيمي، منشورات المنظمة العربية للتنمية  (19

 .2225الإدارية، القاهرة، 

 

 :الرسائل والمذكرات -3

في القانون ، مذكرة ماجستير دراسة مقارنةحمد سنة، حقوق الموظف في التشريع الجزائري أ (1

 .2225فرع ادارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

حمد قضاي، تحديد الحاجة الى التكوين للموارد البشرية للولاية، مذكرة التخرج في الدراسات ما أ (2

 .1992بعد التدرج المتخصص التسيير العمومي، المدرسة الوطنية للإدارة، سنة

يب على تطوير مهارات العملين دراسة تطبيقية على معهد بدرية محمود محمد إبراهيم، أثر التدر (1

ت للعلوم الإدارية، القاهرة، علوم نظم المعلومات بجهاز الشرطة، رسالة ماجستير، اكاديمية السادا

2221. 
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بن عيسى الشريف بن عبد القادر، تقييم مستوى استخدام التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية في  (2

مذكرة ماجستير في علوم التسيير،  ،دراسة حالة ادارة الجمارك ،الجزائرية الادارات العمومية 

 .2228كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

داري ووضعيته بين النظري والتطبيقي في الجزائر، مذكرة صلاح الإبن فريحة مصطفى، الإ (5

 .2222ماجستير في الادارة والمالية،

-2225التوظيف في ظل اصلاح الوظيفة العامة في الجزائر خلال الفترة ) ةسياسبوراش شافية،  (1

 .2228وم السياسية، جامعة الجزائر( مذكرة ماجستير في العل2229

تيشات سلوى، افاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبيق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر  (9

ريكية( رسالة مقدمة لنيل موالولايات المتحدة الأ ، فرنسا،الى بعض التجارب الأجنبية )نيوزيلندا

  .2212/2215،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداسشهادة دكتوراه 

حدة قربة، دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة حالة مؤسسة انتبيوتيكال بالمدية،  (8

 .لوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلبرسالة ماجستير، غير منشورة كلية الع

القانون العام، فرع الدولة  يتقييم الموظف العمومي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ف، ذبيح عادل (9

 .2211بن عكنون ،–والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق 

معهد  ،ماجستير رسالة 1992-1992عثامنة جياد، الاصلاحات السياسية والادارية في الجزائر  (12

 .1995 ،الجزائرجامعة  العلاقات الدولية،العلوم السياسية و

فيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستير،  (11

  .2221الجزائرجامعة 

مرزوق نسيمة، دور التكوين في عملية التغيير التنظيمي في المؤسسة، دراسة حالة ديوان  (12

مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة   -O.P.G.I–الترقية والتسيير العقاري بالبويرة 

 .2212الاعمال الاستراتيجية، 

رسالة منصور بن لرنب،"الإصلاح الإداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق  (11

  1982معهد الحقوق، باتنة  ،ماجستيرمقدمة لنيل شهادة ال

الحكومية في الجمهورية اليمنية دراسة مسار الإصلاح الإداري نبيل المولد، اصلاح الإدارة  (12

 .2221 ،جامعة الجزائر ،( مذكرة ماستر في العلوم السياسية2222-1995للفترة )

نعيمة فضيل، أهمية تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشرية، مذكرة ماجستير في عوم  (15

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، التسيير فرع تنظيم الموارد البشرية، كلية 

 .2228باتنة 
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ً لقانون  (11 الخدمة المدنية محمد علي عبد ربه خليفة، النظام القانوني لترقية الموظف العام وفقا

الفلسطيني، دراسة تحليلية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، في 

 .2222القانون والإدارة العامة من جامعة الأقصى بغزة، 

تيشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باالإدارات العمومية الجزائرية،  (19

ة الماجستير، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، كلية العلوم الإقتصادية مذكرة مقدمة لنيل شهاد

 .2212والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الإقتصادية ، 

 

 

 المداخلات:والمجلات  -4

إبراهيم شحاتة، الإصلاح الإداري في الدول العربية، ملاحظة عامة وحلول مقارنة، المنظمة  (1

 .1999العربية للتنمية الإدارية، مصر 

الوظيفة العمومية، المكتبة خرشي جمال، كلمة السيد المدير العام للوظيفة العمومية، ملتقى حول  (2

 .2222ماي  12. 29الوطنية، الحامة، الجزائر يومي 

 21/21رشيد حباني، دليل الموظف و الوظيفة العمومية، دراسة تحليلية مقارنة لاحكام الامر  (1

المتضمن القانون الاساسي للوظيف العمومي، دار النجاح للكتاب،  2221جويلية  15المؤرخ في 

  .2212الجزائر 

لواج منير، المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية: أساس التسيير التقديري للموارد البشرية في  (2

المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية، ملتقى الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية: 

التسيير التقديري للموارد البشرية ومخطط الحفاظ على مناصب العمل بالمؤسسات 

 .2211ة،الجزائري

، الآثار المترتبة على انعقاد العلاقة م الخير بوقرة، الاثار المترتبة على انعقاد العلاقة الوظيفيةأ (5

، كلية الحقوق والعلوم السياسة، -قانون إداري-الوظيفية، محاضرة ألقيت على طلبة السنة الثانية 

 . 2212/2211جامعة خيضر، بسكرة 

دور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في تفعيل الإدارة العامة الجزائرية،  بوضياف، عمار (1

 .2221، نوفمبر 12مجلة الفكر البرلماني العدد 

عمر شريف، أهمية التسيير التقديري للوظائف والكفاءات في إدارة الموارد البشرية وتنميتها في  (9

 .2229، 9والدراسات، العدد المؤسسة، مجلة الواحات للبحوث 
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محمد السعيد اوكيل، نحو اصلاح اداري مستقبلي فعال في الجزائر، مجلة المدرسة الوطنية  (8

 .1998، 21العدد  28، المجلد للإدارة

محمد فالح الحنيطي، اتجاهات الموظفين في الأجهزة الحكومية في الأردن نحو تطبيق مقابلة  (9

، الجامعة 12مجلة دراسات العلوم الإدارية، العدد الأول، المجلد الأداء دراسة ميدانية تحليلية، 

 .2221الأردنية، 

 

 ثالثا: المراجع باللغة الأجنبية

1) Allocution du Directeur général de la fonction publique. Séminaire sur la 

fonction publique. Alger. 29 et 30 mai 2000.     

2) Dimitri Weisse. Pierre Morin. Pratique de la fonction personnelle. Les 

éditions d’organisation. Paris. 1982.  

3)   Essaid taib. Droit de la fonction Publique. Edition distribution Houma 

Alger 2003. 

4) front de la libération national, la charte de Alger, ensemble des textes 

adoptés par le 1ercongrès du parti du F.L.N, imprimerie national 

algérienne, Alger, 1964  

5) Jean Guyot. le recrutement méthodique du personnel. Entreprise moderne. 

Paris 1979.  

6) Missoum Sbih, la fonction publique, Hachette, 1968. 

7) Mustapha CHAKER. Administration publique et développement 

économique, Thèse de doctorat en Droit, Paris, Septembre 1975. 

8) United Nations, enhancing capabilities for administrative reform in 

developing countries, New York, U.N publication. 
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 الفهرس

 الصفحة الموضوع

  الإهداء

  التشكرات

 20 مقدمة

 20 الفصل التمهيدي: الإطار النظري والمفاهيمي للإصلاح الإداري

 20 تمهيد

 02 المبحث الأول: ماهية الإصلاح الإداري

 00 الإصلاح الإداريالأول: تعريف  المطلب       

 01 الثاني: أهمية الإصلاح الإداري المطلب       

 01 الإصلاح الإداري في الجزائر المبحث الثاني:

 01 الأول: مضمون الإصلاح الإداري في الجزائر المطلب       

 01  ظومة الإدارية الجزائريةالثاني: محاولات إصلاح المن المطلب       

 00 الإداري والتحدياتالمبحث الثالث: دواعي الإصلاح 

 00  الأول: دواعي الإصلاح الإداري المطلب       

 01 ي تواجه الإصلاح الإداريالثاني: التحديات الت المطلب       

 00 المبحث الرابع: تنفيذ الإصلاح الإداري

 00  الأول: طرق تنفيذ الإصلاح الإداري المطلب       

 01 الثاني: وسائل تنفيذ الإصلاح الإداري المطلب       

 10 العامة للوظيفةالفصل الأول: الإطار العام 

 13 تمهيد

 11  المبحث الأول: أساسيات حول الوظيفة العمومية

 11 الوظيفة العمومية مفهومالأول:  المطلب       

 10 في الجزائر مراحل تطور الوظيفة العمومية ومجال تطبيقهاالثاني:  المطلب       

 10  العموميالموظف مفهوم المبحث الثاني: 

 10  الأول: تعريف الموظف العمومي المطلب       

 13  الثاني: طبيعة علاقة الموظف العمومي بالإدارة المطلب       

 10  20/21مومي في القانون الجزائري المبحث الثالث: تنظيم الحياة المهنية للموظف الع

 10 مبادئ الالتحاق بالوظيفة العامة الأول: المطلب       

 02 الاثار المترتبة عن للالتحاق بالوظيفةالثاني:  المطلب       
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 00 لث: حقوق وواجبات الموظف العموميالثا المطلب       

 03   المبحث الرابع: أجهزة التنظيمة الوظيفة العمومية

 03 الأول: المديرية العامة للوظيفة العمومية المطلب       

 00  الثاني: المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المطلب       

 10 : هيئات المشاركة والطعن الثالث المطلب       

 13 خلاصة

الفصل الثاني: أهمية القانون الأساسي للوظيفة العمومية في إصلاح الإدارة 

 العمومية في الجزائر
11 

 10 تمهيد

 11 العمومية  المبحث الأول: اصلاح الادارة العمومية وفق القانون الاساسي للوظيفة

 11 والاجراءاتالأول: تحسين الهياكل  المطلب       

 02 الثاني: تحسين الأداء المطلب       

 00 المبحث الثاني: أساليب التوظيف ودورها في الإصلاح

 00  الأول: التوظيف الداخلي المطلب       

 022 الثاني: التوظيف الخارجي المطلب       

 020 المبحث الثالث: تحقيق الفعالية الوظيفية

 002 والتدريب في عملية الإصلاح الإداريالأول: فعالية التكوين  المطلب       

 000 الثاني: التقييم المطلب       

 000 المبحث الرابع: تسيير الموارد البشرية

 000 الأول: نجاعة تسيير الموارد البشرية المطلب       

 000 الثاني: مخطط تسيير الموارد البشرية المطلب       

 011 خلاصة

 010 الخاتمة

 032 المراجع

 012 الفهرس

 010 الملخص

 

 



 

 

 

 الماستر  مذكرة مــلخص
، بموجب 2006/07/15إن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 

جاء في ظروف سياسية خاصة قائمة على التعددية واقتصاد السوق مستهدفا  03/06المرسوم 

حقيق توحيد صفوف الموظفين وتالمصلحة العامة وحماية فئة الموظفين، وتطبيقه جاء بخاصية 

الإدارة العمومية، واستبدل مصطلح العامل بالموظف،  فعاليةومي، لضمان وحدة الوظيف العم

وهو المصطلح الأصح والمناسب للمتغيرات المتسارعة التي عرفتها البلاد خاصة في هذه 

 .الفترة الأخيرة

حدد إستراتيجية الموارد البشرية ودورها في تحريك وتفعيل الإدارة في المشرع إن 

ت التحولات ظل الإصلاحات الإدارية وعصرنة الإدارة الجزائرية وجعلها تتكيف ومتطلبا

ع مالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، والتطور الذي عرفه العالم في الفترة الأخيرة 

الأعلى وجعلها ذات نوعية وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى لارتقاء بمستوى الخدمة العمومية إلى ا

، لترسيخ دعائم إدارة قويةتكريس مبدأ التشاور والمساواة والحياد في ظل قوانين الجمهورية 

فعالة، مسؤولة بتحقيق الضمانات لجميع الموظفين والاندماج في ثقافة خدمة الدولة  بقيادة

 .والمواطنين

 الكلمات المفتاحية:

 .انون الوظيفة العموميةق /3 الإداريالإصلاح  /2 القانون الإداري /1

 .التوظيف /6 الموظف /5 دارةهيكلة الإ /4

Abstract of Master’s Thesis 
The General Basic Law of the Public Service issued on 07/15/2006, 

pursuant to Decree 06/03, came in special political conditions based on pluralism 

and the market economy, targeting the public interest and protecting the category 

of employees. The general term, and the term worker was replaced by the 

employee, which is the more correct and appropriate term for the rapid changes 

that the country has known, especially in this recent period. 

The legislator defined the human resources strategy and its role in moving 

and activating the administration in light of administrative reforms and 

modernization of the Algerian administration and making it adapt to the 

requirements of economic, social, cultural and legal transformations, and the 

development that the world has known in the recent period with raising the level 

of public service to the highest and making it of quality and at the lowest cost, in 

addition to dedicating The principle of consultation, equality and impartiality 

under the laws of the Republic to consolidate the foundations of a strong 

administration, with effective leadership, responsible for achieving guarantees for 

all employees and integrating into the culture of serving the state and citizens. 
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4/ restructuring the administration 5/ employee 6/ recruitment. 




